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وكǖل السفǖنة في عقد النقل الǔحري

ن(1) شي محمد أم
 

مقدمة:

كانت الملاحة البحرية في القديم تقوم على تكليف الربان بجميع المهام ، فقد كان الربان ʪجرد 

الوصول إلى الميناء يتولى تسليم البضاعة المشحونة و حراستها و المحافظة عليها و تسليمها للمرسل 

إليهم و تحصيل أجرة الشحنة ، ك̲ أنه يوفر جميع الإحتياجات و الإصلاحات الضرورية للسفينة من 

أجل أن تبحر في رحلات جديدة ، كل تلك العمليات كانت تتطلب جهدا شاقا يضاف إلى جهود الربان 

في أداء مهامه الأساسية و المتمثل في الجانب التقني للسفينة ، إضافة إلى طول فترة بقاء السفينة في 

الميناء لا تبحر حتى ينتهي الربان من ذلك كله .

إرتفاع تكاليف  و  البحرية ʪواعيد محددة ،  الرحلات  إنتظام  و  السفن ،  بناء  تطور  و لكن مع 

الاستغلال التجاري للسفن ، بالإضافة إلى أنه يتطلب لشراء السفينة و صيانتها رؤوس أموال ضخمة لا 

̻كن أن تثمر ، إلا إذا استخدمت على الوجه الأكمل ، فعمدت شركات الملاحة البحرية و المجهزون 

إلى إنشاء فروع لها في الموانئ التي ʯر بها سفنهم ، تحل محل الربان بالقيام مكانه بجميع المهام م̲ 

يؤدي بطبيعة الحال إلى عدم مكوث السفينة وقت أطول في الميناء ، و بالتالي التخفيف من تكاليف 

و أعباء الرسو  ، غ̺ أن إنشاء مثل هذه الفروع ليست ميسورا في كل الموانئ التي ترسو عليها سفنهم 

نظرا لإختلاف الأنظمة القانونية من دولة إلى دولة و من ميناء إلى آخر التي لا تسمح بفتح فروع 

لشركات الملاحة الأجنبية داخل موانئها ، إضافتا إلى زيادة معدل الإنفاق على هذه الفروع م̲ يقلص 

فرص تحقيق الأرباح بالصورة التي يراد لها أن تكون ،فكل تلك المساعي التي قامت بها شركات النقل 

الكبرى في العا̬  في الحقيقة ماهي سوى إجراءات لتفادي طول المدة التي يقتضيها الربان لإʯام مهامه 

، عل̲ بأنه كل̲ طالت مدة رسو السفينة في الميناء ، سيأثر لا محال على الحركة التجارية للسفينة من 

جهة و تعطيل تنفيذ عقد النقل البحري بإعتباره أحد ركائز التجارة الدولية من جهة أخرى. 

لذلك بدت الحاجة إلى البحث في كل ميناء ترسو فيه سفنهم عن شخص يقوم لحساب المجهز 

ي بكر بلقايد تلمسان- . تخصص القانون البحري والنقل- جامعة أ 1  – طالب دكتوراه سنة أو
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نص على أحكام خاصة لدعوى المسؤولية من خلال المواد من 41 إلى 55 من القانون التجاري الجزائري، 

وهي مواد تضمنت ما تقرره القواعد العامة في المسؤولية العقدية، مع بعض الأحكام الخاصة ، لذلك 

سوف نقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث، نعرض في المبحث الأول لدراسة أسباب وأساس قيام هذه 

المسؤولية، ثم في المبحث الثا̹ إلى طبيعة مسؤولية الناقل البري للبضائع ونطاقها الزمني.

وسنتناول في المبحث الثالث دراسة مسؤولية الناقل في حالة النقل المتعاقب وحالات إعفاء الناقل 

من المسؤولية وتحديدها.

المبحث الأول: أسباب قيام هذه المسؤولية

لعل المبتغى من إبرام عقد النقل البري وهو وصول البضاعة سليمة إلى المقصد النهاʨ  وهي رغبة 

المرسل في ذلك، وعليه يقع على الناقل الالتزام بسلامة البضاعة حتى تسليمها للمرسل إليه المعني في 

اتفاق النقل(1).

ك̲ يكون مسئولا عن هلاكها أو تلفها أو تأخ̺ وصولها(2).

أولا: أسباب مسؤولية الناقل البري على نقل البضائع.

يكون مسؤولا عن  إن مسؤولية الناقل تبدأ من وقت تسلمه الأشياء من طرف المرسل، بحيث 

47 من  المادة  تسليمها(3) ولقد تقرر هذا الحكم في  التأخر في  أو تلفها أو   ʨالجز الكلي أو  ضياعها 

أنه «يعد الناقل مسئولا من وقت تسلمه الأشياء المراد  القانون التجاري الجزائري التي نصت على 

نقلها، وكذلك يعتبر الناقل مسئولا عن خطئه الشخصي أو من أحد تابعيه حيث نصت المادة 45 من 

ق.ت.ج على أنه «في حالة نقل شيء غ̺ مشروط تسليمه إلى الموطن وجب على الناقل إخطار المرسل 

إليه بالوقت الذي ̻كن له فيه تسليمه ʪجرد ما يكون في استطاعته الناقل وضعه تحت تصرفه».

فيتضح من نص هذه المادة أن الناقل يسأل عن أخطائه الشخصية التي تتسبب في هلاك أو تلف 

تكون الأخطاء  أثناء عملية النقل، ولكن غالبا ما  ناتج عن إه̲له  البضاعة أو تأخ̺ وصولها وذلك 

صادرة من تابعي الناقل كع̲ل الشحن والتفريغ الذين يستع̼ بهم في عملية النقل.

أو غ̺  التعاقدي  بالالتزام  الإخلال  الشامل هي جزاء  ʪفهومها  المسؤولية  أن  ذكرنا سابقا  ولقد 

ــع،  شــر و التوز ــوي، دار الثقافــة لل ي، النقــل ا ــ ام عقــد النقــل النقــل البحــري، النقــل ال   1 د. محمــود محمــد عبابنــھ، أحــ
.249 2015، ص  ط1، 

، 1989، ص319 و والمصري والمقارن، ط أو ة  القانون ال ن المصري، العقود التجار   2 د. حس
  3 د. سم جميل الفتلاوي، المرجع السابق، ص263
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المسؤولǖة المدنǖة للناقل الǔري عن نقل الǔضائع
 (أساسها ونطاقها )

م 1 بوقادة عبد الكر

مقدمة:

م̲ لاشك فيه أن النقل يعتبر سريان الحياة الاقتصادية وعصب حركة تداول السلع والخدمات، 

ولا يقتصر أهمية النقل على المستوى التجاري والاقتصادي، بل له أهمية قصوى في تحقيق التنمية 

المستدامة لبعض المناطق المحرومة، وتحقيق أهداف تسمح بالتعامل ونشاط الحركة التجارية، ف̲ 

من بيع وشراء إلا ويعقبه نقل البضاعة المبيعة من البائع إلى المشتري، وما من توزيع إلا ويتدخل 

معه النقل، ومن هذا المنطلق يتجلى لنا أهمية دور الناقل، وضرورة أن يؤدي دوره في دقة وانتظام، 

فالأمر هنا لا يقتصر على تحقيق منفعة تجارية خاصة به وهي حصوله على أجرة النقل ، وإ̷ا ̻تد 

إلى تحقيق مصالح تجارية هائلة لعدد غ̺ محدود من التجار الذين يتداولون البضائع المختلفة، وغ̺ 

التجار الذين يحتاجون إلى هذه البضائع لاستهلاكها أو الانتفاع بها.

ومن خلال عملية النقل التي يقوم بها الناقل البري للبضائع ستترتب عليه مسؤوليات فالمسؤولية 

بصفة عامة هي جزاء الإخلال بالالتزام التعاقدي أو غ̺ التعاقدي، وحتى تقوم المسؤولية يجب أن 

تستوفي أركانها المشكلة من خطأ وضرر ورابطة سببية(1) وكذلك عقد النقل يترتب عنه التزامات تقع 

على عاتق الناقل، ففي نقل الأشياء وجب عليه المحافظة على البضائع وإيصالها سالمة إلى المرسل إليه 

وفي الميعاد المتفق عليه(2) فإذا ما أخل التزامه قامت مسؤوليته، فيسأل عن هلاك البضاعة أو تلفها 

أو تأخر تسليمها في المعاد المحدد(3).

ومن هنا لا يستطيع دفع مسؤوليته إلا إذا أثبت أن الضياع أو التلف أو التأخ̺ يرجع لسبب لا 

يد له فيه وقد يتفق الناقل مع المرسل على تحديد مسؤوليته أو إعفائه منها، ك̲ أن المشرع الجزائري 

ي بكر بلقايد –تلمسان- 1 طالب دكتوراه سنة أو  القانون البحري والنقل . جامعة أ
ديدة، 2006، ص75. امعة ا ي، دار ا  2د. عد أم خالد، عقد النقل ال

ــ ،  الطبعــة الأو ــ 68 ســنة 1980 دراســة مقارنــة،  و القانــون التجــاري ال ــ  ــة  التجار عقــوب يوســف صرخــوه، العقــود  2 د.
ص117  ،1986 ــت،  و ال

3 د.عد أم خالد، المرجع نفسھ، ص75
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الناقل بجميع المهام التي كان على الربان القيام بها و ترك الربان يهتم فقط بالجانب التقني للسفينة 

، هذا ما يسهل تنفيذ عقد النقل سواء عند بداية عقد النقل عند التصدير أو عند نهاية عقد النقل 

في مرحلة الإستراد ، هذا الشخص يدعى  وكيل السفينة أو أم̼ السفينة غ̺ أن الواقع العملي أطلق 

الذي ̻ثل أهم حلقة في سلسلة النقل البحري بوصفه نقطة  عليه إسم أجر هو الوكيل البحري و 

وصل ب̼ البر و البحر

و لكن مع التطور الحاصل في التجارة الدولية تعددت مهام و وظائف وكيل السفينة بحيث أصبح 

يأخذ عدت صفات لمساعدين آخرين ، إضافتا على عدم وجود نصوص و قوان̼ دقيقة تنظم الجانب 

ه̺ في تنفيذها  الموضوعي لنشاط وكيل السفينة وكدا ارتباطه  بعقد النقل البحري للبضائع ، و مدى تأث

، و إكتفائها بالتنظيم الإجراʨ فقط ، حيث نجد أن العديد من القواعد الخاصة و العامة المتناثرة في 

ثنايا الكث̺ من القوان̼ و ذلك لعدم إفراده بأحكام خاصة به ، م̲ أثار الكث̺ من الجدل و التأويل 

و الإعت̲د على القواعد العرفية إذا ما أث̺ نزاع أمام القضاء خصوصا في̲ يتعلق بالمركز القانو̹ لهذا 

ه̺ في عقد النقل البحري ، هذا الأخ̺ هو الذي دفعنا إلى طرح الإشكال التالي  الوكيل ، و ما مدى تأث

: ما هو المركز القانو̹ لوكيل السفينة داخل الأنظمة التشريعية ؟ و في ما مدى يتمثل الدور الذي 

يلعبه هذا الوكيل في ضوء عقد النقل البحري؟

المحور الأول : السند القانو̹ لوكيل السفينة 

سنعرض في هذا المحور إلى تحديد مفهوم وكيل السفينة ثم نتناول إكتساب وكيل السفينة لصفة 

متدخل̼ آخرين في عقد النقل البحري إضافة إلى تنظيم الوكالة  على السفينة في الجزائر. 

أولا : مفهوم وكيل السفينة : 

يجدر بنا تحديد تعريف وكيل السفينة داخل إطار عقد الوكالة لماله من أهمية قانونية ثم نتطرق 

إلى الطبيعة القانونية لعقد وكالة السفينة 

تعريف وكيل السفينة :  -1

تناول كل من الفقه و التشريع مسألة تحديد تعريف لوكيل السفينة فقد عرفه الفقيه الفرنسي 

جميع  في  السفينة  ربان  أو  للمجهز  الممثل  هو  السفينة  بوكيل  :»يقصد  بأنه   Antoine Vialard

العمليات التي يتولى القيام بها ، فيقوم بالتكفل بالبضائع في ميناء الشحن وتسليمها للمرسل اليهم 

في ميناء   تفريغ (1).
1  -ANTOINE VEALARD,Droit maritine ,presse universitaire de France, Paris ,1997 ,P 213:« le consignataire de 
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و يعرف أيضا على أنه الوكيل البحري (agent maritime) أو وكيل السفينة الشخص الذي يعنيه 

المجهز في أحد الموانئ لينوب عنه في إجراء بعض الأع̲ل و التصرفات الضرورية لإستغلال السفينة ، 

كالقيام بتسليم البضائع إلى أصحابها عند الوصول و تحصيل أجرة النقل المستحقة ، و شراء المؤن و 

الأدوات اللازمة للسفينة ...إلخ (1).

و  مهام  البحري(2) حدد  القانون  من خلال  الجزائري  المشرع  أن  فنجد  التشريع  إلى  بالرجوع  و 

    :ʲمسؤوليات وكيل السفينة من المادة 609 إلى 630 منه و يعطينا في المادة 609 منه التعريف الآ

« يعتبر وكيل السفينة كل شخص طبيعي أو معنوي يلتزم مقابل أجر و ʪوجب وكالة من المجهز أو 

الربان بالقيام بعمليات المتعلقة بإحتياجات السفينة و لحسابها أثناء الرحلة و التي لا يقوم بها الربان 

شخصيا و كذلك العمليات المعتادة الأخرى المرتبطة برسو السفينة في الميناء «.

و نجد أن المشرع المصري هو الآخر عرفه من خلال المادة 145 من القانون التجاري البحري بقولها :» 
يقوم وكيل السفينة بوصفه وكيلا عن المجهز بالأع̲ل المتعلقة بالحاجات المعتادة اللازمة للسفينة « (3)

غ̺ أن مصطلح وكيل السفينة أو أم̼ السفينة يدعو النقاش بحيث أنه غ̺ صحيح لغويا حيث 

أن الأصح  و هي ج̲د لا تقوم بتوكيل ، إذ  يعُقبُ عليه بأن هذا الأخ̺ يجعل الموكل هو السفينة 

ان  يقال وكيل المجهز إلا أن الواقع العملي جرى على إطلاق إسم آخر هو الوكيل الملاحي أو التوكيل 
الملاحي (4)

و عليه ̻كن القول أن وكيل السفينة هو قبل كل شيء عون مساعد إما بصورة مؤقتة أو داʥة 
مقيم في أحد الموانئ و يتدخل لخدمة مصالح السفينة و ما تنقله. (5)

-2الطبيعة القانونية لعقد وكالة السفينة : 

و يرتبط المجهز بوكيل السفينة ʪقتضى عقد يسمي « عقد وكالة السفينة» أو»عقد أمانةالسفينة « (6) .

navire représente l’armateur ou le capitaine du navire pour toutes les opération que le capitaine  n’accomplit pas 
lui-même , Ainsi , il procède a la réception de la marchandise ou port de départ et à délivrance aux destinataires 
au port de déchargement«.

ة ، 2015 ، ص 19. ديدة ، الإسكندر امعة ا غ ، دار ا ن و التفر ميل ، مقاو ال 1  -ايمان فت ا
ــل 1977 ، المعــدل والمتمــم بالقانــون 98-05 ج  ــ 10 أفر 2  -الأمــر رقــم 80-76 متضمــن القانــون البحــري ، ج ر رقــم 29 المؤرخــة 

ــ 27 يونيــو 1998 . رقــم 47 المؤرخــة 
ة ، 1990 ، ص 117. ة ، الاسكندر 3  -عبد الفتاح مراد ، موسوعة القانون البحري ، دار الكتب المصر

ة ، ط1 ، 2009 ، ص 28  ة ، الاسكندر ميد مر عن ، التوكيل البحري ، دار الكتب المصر 4  -عبد ا
و الفرض الغالب من الناحية العملية . ذا  ن و  ز ون وكيلا لعدة مج ز واحد  كما أنھ قد ي ون وكيل السفينة وكيلا عن مج 5  -و قد ي

ة ، 1998 ، ص 393 . شأة المعارف ، الاسكندر 6  -كمال حمدي ، القانون البحري ، م
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خاص بالخسائر البحرية انطلاقا من محاولته إعطاء تعريف لهذا النظام ووصولا إلى تسوية الخسائر 

المشتركة، مرورا بتحديد نسب المساهمة في الخسارة البحرية.إلا أنه وبالرغم من تبنيه هذا النظام 

مانعا للخسائر البحرية مكتفيا بالإشارة إلى  النقائص؛ فلم يعطي تعريفا جامعا  إلا أنه هناك بعض 

شروطها، و̬ يحدد أنواع الخسارة المشتركة بنص خاص على غرار بعض التشريعات كالمشرع الأرد̹.

يبرز  الذي  القانو̹  النص  أساسه  أصيل  بحري  نظام  هو  البحرية  الخسائر  نظام  أن  نستنج  ك̲ 

ذاتيته، ولتطبيق هذا النظام يتطلب الأمر توافر مجموعة من الشروط، وبتوافر الشروط تتم عملية 

الخسارة بطريقة عادلة  تحديد مساهمة الأطراف من دائن̼ ومدين̼، للوصول إلى تسوية وتوزيع 

(الغنم بالغرم) وبالاتفاق أو أن المسألة تحال إلى القضاء.   
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في العلاقات البحرية المادة 327 ق ب ج. وبرضى ذوي المصالح، تصبح التسوية نهائية ونافذة لجميع 

المساهم̼ فيها المادة 3/329 ق ب ج، ومتضمنة للبيانات الواردة بالمادة 328 ق ب ج، وتتم عملية 

التوزيع حسب قسمة غرماء المادة 1/319 ق ب ج.(1) 

ثانيا: التسوية القضائية

في حالة عدم تنفيذ ووفاء المساهم̼ لالتزاماتهم الناشئة عن عمليات التسوية، فإنه يحق للدائن̼ 

1/329 ق ب ج، اللجوء إلى القضاء لاقتضاء حقهم من قبل المدين̼ ومطالبتهم  المادة  حسب نص 

بالتعويض عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة المختصة في أجل شهر ابتداء من يوم التبليغ بالتسوية 

وفقا لإجراءات رفع الدعاوى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري،(2) وهي دعوى شخصية 

موضوعها حق شخصي لا عيني، يقع عبء الإثبات فيها على من يطالب بالتنفيذ بكافة طرق الإثبات 
لأنها وفي الغالب ذات موضوع تجاري.(3)

وقد أخضع المشرع الجزائري دعوى تسوية الخسائر البحرية وكل الدعاوى المتعلقة بها للتقادم 

القص̺ مدته سنت̼ ابتداء من اليوم الذي انتهت فيه الرحلة البحرية ووصولها الميناء، وينقطع سريان 

هذه المدة بتعي̼ خب̺ للتسوية أو أمام المحكمة، على أن يسري من جديد ابتداء من يوم انتهاء هذا 

الإجراء المادة 331 ق ب ج. 

خـاتـمـة:

والمرتبطة  القد̻ة  الأنظمة  من  يعد  البحرية  الخسارة  نظام  أن  الدراسة  خلال  من  نستخلص 

بالملاحة البحرية، والذي أخذت به جميع الشعوب التي مارست هذه الملاحة عبر العصور المختلفة. 

عِدة بالرغم من التطور الذي شهده ميدان  لمخاطر  تتعرض  في البحر  ̲ لاشك فيه أن السفينة  فمـِّـ

النقل عموما والنقل البحري خصوصا، الأمر الذي قد يؤدي بالربان إلى التضحية بالحمولة أو بجزء من 

السفينة أو حتى انفاق مبالغ مالية لاتقاء خطر الهلاك، فكان لزاما أمام التشريعات الدولية والوطنية 

توزيع  في  التوازن  وخلق  المتضررة  المصالح  أصحاب  ح̲ية  أجل  من  وتقنينه  النظام  هذا  معالجة 

الخسارة بينهم وب̼ أصحاب المصالح المنقذة، وعلى رأسها المشرع الجزائري.

فمن خلال نصوص القانون البحري الجزائري يتضح جلياً أن المشرع الجزائري وضع نظام قانو̹ 

1  أنظر أيضا نص المواد 2،320،321،322/319 ق ب ج.
ــة، ج ر عــدد  ايــر 2008،والمتضمــن قانــون الإجــراءات المدنيــة والإدار ــ 25 ف ــا مــن قانــون 09/08 المــؤرخ  عد 2  المــادة 13 ومــا 

ــخ 2008/04/23. 21 الصــادرة بتار
3   حسن حرب اللصاصمة،المرجع السابق،ص274.
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و قد اختلفت الآراء في تحديد الطبيعة القانونية لهذا العقد حيث ذهب البعض (1)  بالقول أنه 

وكيل السفينة يرتبط مع المجهز بعقد عمل تحكمه القواعد العامة  في عقد العمل البري،بيد أن هذا 

الرأي لا ̻كن التسليم به لأن عقد العمل لا يكون إلا في الأع̲ل المادية في ح̼ أن وكيل السفينة يقوم 

بأع̲ل قانونية ، هذا إضافة إلى أن عقد العمل يفرض علاقة تبعية وخضوع ب̼ العامل و صاحب 

العمل في ح̼ نجد أن وكيل السفينة يتمتع في عمله بقسط وافر من الاستقلال ، و قد يتولى عمليات 

الأمانة لصالح مجهزين متعددين .

بين̲ يرى البعض الآخر بأن وكيل السفينة يعتبر سمسار بجري و لذلك فإنه يعتبر مسؤول بغض 

النظر عن المكان  الذي وقع فيه التعيب أو فقدان البضاعة ، غ̺ أن هذا الرأي هو الآخر لا ̻كن 

التسليم به لأن التزامات السمسار تختلف عن التي تقع على عاتق وكيل السفينة ، فلا ̻كن مسائلته 

عن الأضرار التي تصيب البضاعة عن الفترة السابقة لإستلامه لها. (2) 

بين̲ ذهب رأي آخر إعتبر وكيل السفينة وكيلا بالعمولة و قد أخذ على هذا الرأي أن سمة الوكالة 

بالعمولة الأساسية هي تصرف الوكيل بالعمولة بإسمه الخاص و لحساب موكله ، بين̲ يعمل وكيل 

السفينة بإسم و لحساب موكله .

لذلك إستقر الفقه و القضاء على تكييف عقد وكالة السفينة أنه وكالة مأجورة و هو وكالة تجارية 

لأن موضوعها هو القيام بأع̲ل تابعة لأع̲ل التجارة البحرية و يجوز إثباتها بكافة وسائل الاتباث (3) 

و المشرع الجزائري ̬ يقم بالإشارة إلى الطبيعة القانونية للعقد الذي يربط وكيل السفينة بالمجهز ، 

بل إكتفى  فقط بذكر مهامه ، و يسري عليه أحكام عقد الوكالة في القواعد العامة من حيث تكوينه و 

آثاره و إنقضائه ، و عقد وكالة السفينة هو من العقود الرضائية و يكفي لإنعقاده التراضي ب̼ أطرافه 

، فلا يلزمه الشكلية أو الرسمية بأسلوب مع̼ (4)، ك̲ يعد عقد الوكالة من العقود الملزمة لجانب̼ ، 

و هو من عقود المعاوضة ، ك̲ أنه من العقود ذات الإعتبار الشخصي. 

و من ذلك فإنه يجوز للمجهز أن يعزل وكيل السفينة في أي وقت و ينهي الوكالة و لو وجد إتفاق 

وت 2006 ، ص 71.  قوقية ، ط1 ، ب ل ا شورات ا 1  -مصطفى كمال طھ ، أساسيات القانون البحري ، م
ــ العــام ، القانــون البحــري ، مركــز الشــرق الأوســط الثقافيــة ، ج5 ، ط1 ، 2012  عيــم علــوة ، موســوعة القانــون الدو 2  -محمــد 

، ص 157.
قوقيــة ،  ــ ا ل شــورات ا ــوي ، م ــ البــارودي ، القانــون البحــري و ا ــ ، ع ــد العر 3  -محمــد الســيد الفقــي ، محمــد فر

.289 ط1، 2001 ، ص 
ــة  ل عقــود نموذجيــة مكتو ــ شــ ل ممثــل مــن ممثليــھ  ــن لعلاقاتــھ مــع  ل مع ــ إعطــاء شــ ــص ع ــز حر ــ الواقــع نجــد أن ا -  4

ــ العقــد فقــط. لــھ مــن أجــل إقامــة الدليــل ع لــھ  ، و ذلــك 
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يخالف ذلك ، و يكون المجهز ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذي لحقه من جراء عزله في وقت 

غ̺ مناسب أو بعذر غ̺ مقبول ، و يجوز لوكيل السفينة بدوره أن ينتهي في أي وقت عن الوكالة و 

لو وجد إتفاق يخالف ذلك، عل̲ بأنه يجب على الوكيل تعويض كامل  الضرر الذي يلحق المجهز من 

جراء التنازل .

و تطبيقا لذلك فإنه يجوز لوكيل السفينة أن يكون نائبا عن المجهز في الدعاوي التي يرفعها أو 
تقام عليه في الجزائر ، ك̲ يعد موطن وكيل السفينة في الجزائر موطنا للمجهز. (1)

ثانيا: وكيل السفينة و الشركاء الآخرين لعقد النقل البحري : 

بالاستغلال  تتعلق  التي  المهام  جميع  يقبل  أن  ، ̻كن  مهامه  تأدية  في  السفينة  وكيل  أن  نعلم 

التجاري للسفينة ، و هذا ما اكدته المادة 611 من القانون البحري الجزائري بقولها : « يجوز لوكيل 

السفينة أن يقبل من المجهز أومن الربان جميع المهام الأخرى التي تتعلق بالاستغلال التجاري للسفينة 

« و منه قد يجد وكيل السفينة نفسه من أجل إʯام مهام وكالته إكتساب عدت صفات لشركاء آخرين 

يتدخلون في عقد النقل البحري منهم وكيل الحمولة أو مقاول المناولة أو سمسار بحري ...إلخ 

وكيل السفينة بصفته وكيلا للحمولة :  -1

لقد عالج المشرع الجزائري وكيل الحمولة من خلال المواد من 621 إلى 630 من القانون البحري 

الجزائري و ب̼ أحكامه حيث عرفته المادة 621 منه، (2) حيث يعتبر وكيل الحمولة وكيلا عن المرسل 

إليهم في تسلم البضاعة عند وصولها و دفع أجرة النقل إن كانت مستحقة ، فهو يقوم بذات العمل 

الذي يقوم به وكيل السفينة و لكن لصالح المرسل إليهم ، لا لصالح المجهز الناقل ، و لا يكلف ʪجرد 

القيام بأع̲ل مادية  كتسليم البضاعة و تخزينها ، و إ̷ا يقوم بأع̲ل قانونية كدفع أجرة النقل ، و 

إبداء التحفضات بشأن البضاعة ، من هنا كانت صفته كوكيل تفرض عليه التحقق من حالة البضاعة 

الخارجية و شكلها الظاهر و التيقن من مطابقتها لأوصاف سند الشحن ، و القيام بكل ما يلتزم لحفظ 

حقوق موكله المرسل إليه (3)، و بالتالي من خلال إبرازنا لمفهوم وكيل الحمولة و مهامه نجد أنه لا 

ا̺ عن وكيل السفينة بقدر ما يشترك معه في العديد من المهام. يختلف كث

ع ، عنابة 2010 ، ص 61. شر و التوز 1  -محمود شماط ، القانون البحري ، دار العلوم لل
م مقابــل أجــر ، و بموجــب  ــ ــ أو معنــوي يل ص طبي ــ ل  مولــة  عــد وكيــلا ل ــ :»  2  -تنــص المــادة 621 مــن قانــون البحــري ع
ع  انت مستحقة و توز ع إن  لھ ، و دفع أجرة البضا ساب مو ع بإسم و  ق  البضاعة عن إستلام البضا الة من ذوي ا و

ــم «.  ــن المرســل إل ــع ب البضا
ــة للقانــون البحــري  زائر شــور بمجلــة ا ــي للنقــل متعــدد الوســائط ، مقــال م الــة بالعمولــة لنقــل نظــام قانو ــ ، الو 3  -قمــاز لي

و النقــل ، العــدد 1 ، الســنة 2014 ، ص .116
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الاختيارية  التضحية  بفضل  نجت  التي  تلك  أو  الدائنة)  (المجموعة  العناصر المضحى بها  تلك  سواء 

في  الجزائري  البحري  القانون  في  د  حدِّ وحسب̲  أمواله،  قيمة  حسب  على  كلٌ  المدينة)،  (المجموعة 

المادت̼ 308،309.

بالقيمة الفعلية للعناصر والمصاريف المتعلقة بها المشاركة في الخسارة، في زمان ومكان  والعبرة 

نهاية الرحلة البحرية، فيدخل المجهز في المجموعة الدائنة بقيمة الضرر اللاحق بالبضاعة والسفينة 

ة̺ إن وجدت، ويتدخل في  فعلى أساس الضرر يعرف التعويض، مع زيادة قيمة اصلاحات هذه الأخ

المجموعة المدينة بقدر ما وصل منه̲ سالما كون أن النجاة نتيجة مباشرة للتضحية.(1) 

الفرع الثا̹: طرق وإجراءات تسوية الخسارة البحرية 

الخسائر البحرية ب̼ جميع مشتر˔ الرسالة البحرية،  من أجل إرساء فكرة المساهمة في توزيع 

قد تنتهي إما  والتي  الدائنة والمدينة، تباشر عمليات التسوية  وبعد تحديد عناصر كلا المجموعت̼ 

بالاتفاق ويأخذ كل ذي حق حقه أو باللجوء إلى القضاء، المواد من 323 إلى 331 ق ب ج.

أولا: التسوية الودية 

ويتولى عمليات التسوية في هذه الحالة وحسب نص المادة 323 ق ب ج، خبراء فني̼ مختص̼ 

في تسوية الخسائر البحرية المشتركة، تحدد صفات وشروط قيامهم بهذه الوظيفة ʪوجب قرار وزاري 

مشترك عن الوزير المكلف بالبحرية التجارية والوزير المكلف بالتجارة المادة 330 ق ب ج، ليباشروا 

في الإجراءات حسب قوان̼ وأعراف مكان الوصول وانتهاء الرحلة البحرية المادة 324 ق ب ج، إلا إذا 

اشترط عكس ذلك،(2) بعد توجيه طلب من المجهز أو من أي طرف آخر له مصلحة إلى الخب̺ المختص، 

خلال أجل 15 يوما من تاريخ الوصول المادة 325 ق ب ج، ويقع عبء إثبات الخسارة المشتركة على 

من يطالب بذلك المادة 306 ق ب ج. 

يقوم الخب̺ بفحص ومعاينة الأضرار والخسائر والنظر في مدى توافر شروط الخسارة المشتركة من 

أجل تقدير نسب التوزيع، بعد تفحصه كل الوثائق المعروضة عليه من قبل ذوي الشأن المادة 326 ق 

ب ج، طبق للقواعد الخاصة بالبلد الأجنبي -حتى في حالات التأم̼ فإنها تتم وفق قانون هذا البلد- 

وعلى ضوء ذلك يضع التسوية، إلا في حالة عدم الاتفاق فإنه يقم بتطبيق القواعد والأعراف الدولية 

1   أنظر المواد 310-315 ق ب ج.
ــ العقــد  ــح  ــ التحكيــم، وذلــك باتفــاق ذوي الشــأن بنــص صر ــة إ ســائر البحر اعــات المتعلقــة با ــ جــواز عــرض ال ع 2   ممــا 
ان  اع بواســطة عقــد مستقل(مشــارطة التحكيــم)، مــن أجــل تحديــد مــ ــ شــوء ال عــد  اع(شــرط التحكيــم)،أو  شــوء ال م قبــل  ــ الم
شر،الإســكند ديــدة لل امعــة ا ة.محمــد عبــد الفتــاح ترك:التحكيــم البحــري،دار ا ســائر البحر ة ا ســو مباشــرة إجــراءات 

ة،مصر،2006،ص460.   ر
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الفرع الأول: طرفي تسوية الخسارة البحرية وتحديد نسبة المساهمة 

البحرية،  الخسارة  تسوية  عملية  البحرية في  الرسالة  في  الممثلة  المصالح  أصحاب  جميع  يشترك 

والحمولة  والشحنة  السفينة  تتحملها  والتي  الإختيارية،  التضحية  جراء  من  الناجم  الضرر  لتعويض 

معا المادة 308 ق ب ج وكل حسب قيمة مصالحه المادة 309 ق ب ج، حتى لا يكون هناك إثراء 

لأصحاب المصالح المضحى بها على حساب أصحاب المصالح المنقذة، وتطبيقا لمبدأ المساواة والعدل 

ب̼ جميع المساهم̼.  

    Mass active ou masse créancière     أولا: المجموعة الدائنة

أو المجوعة الإيجابية، وهي المجموعة التي ʯثل قيمة التضحيات المبذولة والتي يجب توزيعها، 

وهي دائنة لأن أصحابها هم الذين يطالبون الباق̼ بالمساهمة بنصيبهم فيها.(1) وتذخل هذه المجموعة 

في التسوية بقدر قيمة الخسائر والأضرار التي أصابتهم من وراء التضحية. 

 وتشمل هذه العناصر الأضرار المادية والنقذية وكدا جميع المصاريف الاستثنائية التي أنفقت في 

سبيل المصلحة العامة على النحو الذي سبق بيانه، باستثناء ما ورد بالمواد307، 316 ،317 ق ب ج. إذ 

يذخل في تكوين هده العناصر؛ السفينة والبضاعة وكدا أجرة النقل والتي فقدها المجهز كاملة أو جزءا 

منها بسبب التضحية، وجميع المصروفات النقذية الاستثنائية التي انفقها الربان من أجل الخلاص من 

خطر الهلاك، والتي على أساسها يتم طلب التعويض من المجموعة المدينة.

 Masse passive ou masse débitrice ثانيا: المجموعة المدينة

وهي على نقيض المجموعة الأولى تعرف هذه المجموعة بالمجموعة السلبية، وهي جموع القيم 

مدينة  أنها  ك̲  اختيارا،  الربان  عليها  أقدم  التي  التضحية  عملية  من  واستفادت  انقاذها  تمَّ  التي 

للمجموعة الأولى بنصيبها في الخسارة وتحمل التعويض،(2) والذي يكون عل أساس المصالح المنقذة 

وليس عل أساس ذمم أصحاب تلك المصالح،(3) وبقدر ما وصل منها سالما. وتشمل العناصر المكونة 

باستثناء  التضحية،  بسبب  كان  الأجر  على  حصوله  لأن  والأجر  والبضاعة  السفينة  المجموعة  لهذه 

النفقات النقدية والتي تخرج من نطاق هذه المجموعة.

La contribution aux avaries communes ثالثا: تحديد نسبة المساهمة في الخسارة البحرية

التسوية،  لهيكل  المشاركة في الخسارة البحرية والمشكلة  العناصر   تكون نسبة مساهمة جميع 
ميل،المرجع السابق،ص132. 1   إيمان ا

2   عادل ع المقدادي،المرجع السابق،ص239.
3   حسن حرب اللصاصمة،المرجع السابق،ص209.
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تعارض  رغم  الوقت  نفس  في  الحمولة  وكيل  و  السفينة  وكيل  ب̼ صفتي  الشخص  يجمع  فقد 

 .(1) اليهم  المرسل  وكيل  الحمولة  وكيل  للمجهز في ح̼ أن  وكيل  السفينة  أن وكيل  بإعتبار  الصفت̼ 

و ذلك الجمع ب̼ الصفت̼ وضع منتشر في العمل ناشئ عن ديوع شرط التسليم تحت الروافع أو 

شرط التفريغ السريع ، و ʪقتضى الشرط الأخ̺ يكون للربان أن يقوم بتفريغ البضاعة دون إنتظار 

حظور المرسل إليه أو ممثله ، فيتسلم وكيل السفينة البضاعة من الربان ، و يتولى نقلها إلى المخازن 

على نفقة و مسؤولية المرسل إليه ، و بذلك يكون وكيلا للسفينة و وكيلا للحمولة ، و هو أمر يحصل 

تلقائيا دون فاصل زمني ، و في مثل هذه الحالة أي متى كان وكيل السفينة هو وكيل الحمولة في ذات 

الوقت  فإنه يكون مرتبط  بعقدين ، عقد وكالة مع المجهز و عقد وكالة مع المرسل إليه ، و العقدان 

مستقلان ، و من ثم يكون له أن يطالب كلا من المجهز و المرسل إليه ʪصروفات العمليات الداخلة 
في تنفيذ العقد المبرم معه. (2)

وكيل السفينة بصفته مقاول المناولة :  -2

وكيل السفينة و هو في سبيل تنفيذ عقد الوكالة المبرمة مع المجهز أو الناقل يقوم بالتكفل بالبضائع 

عند تسليمها من الشاحن توطئتا لشحنها ، أو التحض̺ لتفريغ البضاعة من السفينة ، فيقوم بالتعاقد 

لوكيل  التابع̼  هذا الأخ̺ من  التفريغ بحيث يصبح  عند  الشحن أو  عند  التناول سواء  مع مقاول 

السفينة ، و قد يجد وكيل السفينة نفسه يقوم بهذه العمليات إذا كان له عتاد و آلات الشحن والتفريغ 

̻تلكها ، خاصة إذا كانت وكالة السفينة في شكل شخص معنوي أي مؤسسات خاصة تقوم بنشاطات 

أخرى إضافة إلى نشاطها الرئيسي كوكيل السفينة و تقوم إضافة إلى نشاطها الرئيسي كمؤسسة للشحن 

و التفريغ،اما الواقع العملي و خاصة في الجزائر لا يتولى عملية الشحن و التفريغ  سوى مؤسسات 

العمومية التي تبسط حكرها على هذا النشاط و لا يقوم وكيل السفينة بأيه عملية لها صلة بالتناول. (3) 

وكيل السفينة بصفته سمسار بحري:  -3

أصبح من المتعذر الآن ابرام عقد من العقود البحرية دون تدخل وسيط أو سمسار بحري ، فهو 

الشخص الذي يقوم بالتوسط ب̼ أطراف العقود البحرية المختلفة و التقريب ب̼ وجهات النظر كأن 

ديثة للكتاب ، لبنان ، 2008 ، ص 145. يب الأس ، القانون البحري ، المؤسسة ا 1  -و
2  -محمود شماط ، المرجع السابق ،  ص 71.

ــز  ســاب الطــرف الآخــر أن يوافــق ا عمــل وكيــل الســفينة  ــ جــواز أن  زائــري ع نصــت  المــادة 612 مــن القانــون البحــري ا
آخــر مــن  أو مســاعد  مولــة  ا وكيــل  الســفينة صفــة  وكيــل  ســاب  إك أجــل  مــن  أمــر ضــروري  عــد  فشــرط الموافقــة  ــ ذلــك ،  ع

البحــري  النقــل  مســاعدي 
قــوق ، جامعــة تلمســان ، -2014 ليــة ا ــ عقــد النقــل البحــري ، مذكــرة ماســ ،  ــن ، دور وكيــل الســفينة  3  -شــي محمــد أم

2015 ، ص 35. 
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يتوسط ب̼ المجهز و الشاحن في عقد النقل البحري ، أو ب̼ البائع و المشتري في عقد بيع السفينة. 

(1) و بالتالي قد يجد وكيل السفينة نفسه يكتسب صفة سمسار بحري إذا تلقى من المجهز أو الربان 

و إخضاعها  للميناء  السفينة  و خروج  تنظيم دخول  النقل أو  التوسط لإبرام عقود  في  تتمثل  مهام 

لمصالح الج̲رك ، مع العلم أن السمسار البحري هو الآخر يستطيع أن يباشر عمليات وكالة السفينة 

و الحمولة 

وكيل السفينة بصفته وكيل بالعمولة للنقل : -4

إن وظيفة وكيل بالعمولة للنقل هي إبرام عقد النقل مع الغ̺ بإسمه و تحت مسؤوليته لصالح 

الموكل الزبون ، ك̲ يلتزم بالعمليات المرتبطة بالنقل(2) ، بحيث أن الإلتزام الجوهري لوكيل بالعمولة 

وكيل  ، عكس  الخاص و لحساب موكله  الباب بإسمه  إلى  الباب  النقل من  تنفيذ عملية  للنقل هو 

السفينة الذي يتعاقد مع الغ̺ بإسم و لحساب موكله ، فنجد أن المعيار التعاقد الشخصي هو معيار 

التفرقة بينه̲ ، إلا أنه نجد في بعض الأحيان وكيل السفينة يتعامل بإسمه الشخصي في إبرام عقود 

النقل و توقيع سندات الشحن تجاه الشاحن ، هنا في هذه الحالة يكتسي وكيل السفينة صفة وكيل 

الحمولة للنقل ، و يأخذ صفة الناقل تجاه مع تعاقد معه ، إذ يترتب عليه تشديد من مسؤولية فيصبح 

بالتالي مسؤول تجاه الشاحن عن مرحلة النقل كلها ، و ذلك كجزاء له من جراء خروجه عن القاعدة 

العامة التي تقضي بالتعاقد بإسم موكله . و القاضي يستخلص وجود عقد الوكالة الذي يربط وكيل 
السفينة بالمجهز في كل حالة على حدى ، ʪا له من سلطة تقدير و تفس̺ .(3)

ثالثا : تنظيم وكيل السفينة في الجزائر : 

تطورت مهنة وكيل السفينة في الجزائر تزامنا مع تغي̺ الجزائر من نهجها الاقتصادي و إتباع نهج 

وكيل  مهام  م̲رسة  الجزائري شروط  المشرع  نظم  ، حيث  السوق  بإقتصاد  يعرف  اقتصادي جديد 

السفينة من خلال المرسوم 286/01 الصادر في 24 سبتمبر 2001 المحدد لشروط م̲رسة نشاط وكيل 

السفينة و وكيل الحمولة و الس̲سرالبحري(4) . لكن الملاحظ أن المادة 02 من المرسوم أثارت جدلا 

م مقابــل أجــر  ــ ــ أو معنــوي يل ص طبي ــ ل  ل  زائــري السمســار البحــري أنــھ  1  -عرفــت المــادة 631 مــن القانــون البحــري ا
ئجار و النقــل البحــري ، و العقــود الأخــرى  ــا ، و عقــود الاســ وســيط بإبــرام عقــود شــراء الســفن ، و بيع الــة العمــل  و بموجــب و

ــة . ــ تتعلــق بالتجــارة البحر ال
عت   » : اير 2005 ، ج رقم 44 لسنة 2005 ع زائري رقم 02-05 و المؤرخ  6 ف 2  -نصت المادة 37 من القانون التجاري ا
اص  ــ ــ نقــل أ ص مــن الغ ــ لــھ أو  ــاص أو بإســم مو م بمقتضــاه تاجــر بــأن يباشــر بإســمھ ا ــ عقــد العمولــة للنقــل إتفــاق يل

أو أشــياء و أن يقــوم بالأعمــال الفرعيــة المرتبطــة بالنقــل «.
دار و ع البارودي ، المرجع السابق ، ص 171. ي دو ا -  3

.2001 تم خ 24 س 4  _ج ر،عدد 56، بتار
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تختلف عن المصاريف العادية التي تقع على عاتق المجهز، وبالتالي فهي لا تعد خسارة بحرية إلا إذا 

كانت استثنائية ومن أجل حادث استثناʨ المادة 301 ق ب ج، ̻كن تقسيمها إلى قسم̼:

1. الخسائر النقذية الناتجة عن تفادي الخطر

وهي مصروفات تنفق من أجل تجنب وقوع الخطر، بدورها تنقسم إلى نوع̼:

أ. النفقات الإسثنائية

البحرية،  للرحلة  الداهم  الهلاك  خطر  لمجابهة  الربان  ينفقها  استثنائية،  بطبيعتها  نفقات  هي 

ولها عدة صور: مصروفات إعادة التعويم بعد جنوح السفينة، النفقات المبذولة من أجل المساعدة 

البحرية أو الإسعاف البحري، مصاريف تسوية الخسارة البحرية المشتركة مثل مكافآت خبراء التسوية 

ومصاريف التحكيم.

ب.النفقات الناتجة بسبب ظروف غ̺ متوقعة

هي في الأصل نفقات عادية إلا أنها تدخل ضمن الخسارة المشتركة، إذا انفقت بصدد حادث فجاʨ أثناء 

الرحلة البحرية، وهي بعدة صور: نفقات القطر، نفقات الرسو الإجباري (الالتجاء)،(1) مصاريف أجور 

ه̺ا من المصاريف الطارئة بوصفها نتيجة مباشرة لخسارة مشتركة سابقة. الربان والبحارة ومؤونتهم وغ

2. النفقات النقذية بعد زوال الخطر

يقصد بها مصروفات يبذلها الربان طوعاً، تجنبا لنفقات ومصاريف أخرى تتجاوزها في القيمة   

وتندرج تحت وصف الخسائر البحرية المشتركة، تنفق بعد زوال الخطر وليس قبله مثل مصاريف 

الإصلاح، يؤدي انفاقها إلى تخفيض النفقات الواجب بذلها كخسائر بحرية مشتركة شرط أن لا تفوقها 

في القيمة، وهي خاضعة  لتقدير الربان. نص المشرع الجزائري على هذه النفقات في المادة 303 ق 

ب ج معبرا عنها بالمصاريف الإضافية. 

Règlement d’avaries  المطلب الثا̹: تسوية الخسائر المشتركة

يقصد بتسوية الخسائر البحرية أن يتم تقسيم هذه الخسارة على ذوي المصالح في الرحلة البحرية 

 Les expertsلجبر الضرر، كل حسب̲ أفاده من فعل الخسارة وذلك عن طريق خبراء في هذا المجال

dispacheurs، فضابط الاشتراك هو المعيار الوحيد الذي يحدد خطوات هذه التسوية، والتي غالبا ما تتم 

ب̼ شركات التأم̼ لأن المؤمن سواء على السفينة أو البضاعة يلتزم بتحمل نصيب المؤمن له في الخسارة. 

1  مصطفى كمال طھ،نفس المرجع،ص373.
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هناك صورة أخرى من صور خسائر الأضرار، ʯثل في انخفاض قيمة البضاعة بسبب تأخر السفينة 

في ميناء الالتجاء أو بيعت بثمن أقل، م̲ يلحق الشاحن ضرر من جراء ذلك، إلا أن المشرع الجزائري 

نص على هذه المسألة بنص صريح على عدم جواز إدراجها ضمن الخسائر المشتركة في المادة 302 ق 

ب ج.   

ثانيا: الخسائر المادية اللاحقة بالسفينة

يقصد بها هلاك بعض معدات السفينة أو تعطيلها من جراء التضحية بها في سبيل نجاة الرحلة 

البحرية، وهي تأخذ إحدى الصور التالية:

1. رمي ملحات السفينة في البحر

من أجل تخفيف حمولة السفينة يجد الربان نفسه مضطرا لإلقاء بعض أجزاء السفينة كالصواري، 
الأشرعة والحبال إذا تعرضت للخطر وكانت تعيق السفينة عن الملاحة.(1)  

2. التجنيح العمدي للسفينة(2) 

أي اضطرار الربان إلى تجنيح السفينة قصدا واختيارا بهدف تفادي خطر أكʳ جسامة من خطر 

الجنوح، أو تفادي اصطدامها بالصخور.

3. إنقاد حمولة السفينة

وتتمثل في تعطيل وإحداث ضرر في السفينة من قبل الربان متعمدا ذلك، من أجل السلامة العامة 

وانقاد الحمولة.

4. زيادة سرعة السفينة

الربان  مناطق صخرية، يقوم  الابتعاد عن  تفادي حدوث حادث مع سفينة أخرى أو  من أجل 
بزيادة سرعة السفينة م̲ يؤدي بالسفينة إلى الهلاك.(3)

Avarie-frais الفرع الثا̹: الخسائر النقذية

الناجمة عن دفع  المادي، الأضرار  العيني  الضرر  تتحقق الخسارة البحرية المشتركة بالإضافة إلى 

مصروفات ونفقات استثنائية يبذلها الربان لمصلحة السفينة والبضاعة وسلامة الرحلة البحرية. وهي 

1   حسن حرب اللصاصمة،المرجع السابق،ص107،108.
ا ممــا  ــا بإحــدى العوائــق كقــاع البحــر، بحيــث تتوقــف عــن مواصلــة ســ ــا واصطدام اك ــو توقــف الســفينة لاحت نــوح  2  ا

ميل،المرجــع الســابق،ص139. ــا. إيمــان ا م عو موعــة مــن العمليــات والإجــراءات لإعــادة  يــؤدي 
3  مصطفى كمال طھ:أساسيات القانون البحري-دراسة مقارنة-،المرجع السابق،ص370.
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ا̺ بحيث كانت تنص على م̲رسة نشاطات الوكالة و السمسرة يتم من طرف أشخاص طبيعية أو  كب

معنوية من جنسية جزائرية يخضعون للقانون الجزائري ، و هذا ما أدى بالكث̺ من السفن الأجنبية 

لا تقبل على الموانئ الجزائرية مع عدم وجود وكيل خاص بها داخل الموانئ الجزائرية و عدم إكتفائها 

بالخدمات المقدمة من طرف وكلاء جزائري̼ ، و مع مساعي الجزائر إلى الدخول للسوق العالمية  ، 

ألغت المرسوم 286/01 بالمرسوم التنفيذي 183/09 الصادر بـ 12 مايو 2009 المحدد لشروط م̲رسة 

مساعدي النقل البحري (1).

البحري  السمسار  و  الحمولة  وكيل  و  السفينة  وكيل  التنفيذي183/09   المرسوم  إعتبر  قد  و 

مساعدين النقل البحري ، و قد ألغى المرسوم الأخ̺ شرط الجنسية لم̲رسة مهنة مساعدي النقل 

البحري ، و فتح الباب على مصرعيه للأجانب لإستث̲ر في الموانئ الجزائرية و هذا ما أدى إلى حد بعيد 

لملاك و مجهزي السفن الأجنبية إلى إختيار وكلاء السفن أجانب و خاصة في شكل أشخاص معنوية 

لتمثيلهم داخل الموانئ الجزائرية ، فأصبحت الجزائر بذلك تراعي متطلبات التجارة البحرية العالمية 

دون النظر لمصالح الوكلاء المحلي̼. 

و قد نص كذلك المرسوم السابق الذكر على أن مهنة وكيل السفينة تكون مانعة لأي نشاط آخر 

مدفوع أجر ، إضافة إلى ذلك يجب توفر مجموعة من الشروط حددها المرسوم من خلال المادة 10 

منه (2)، و كان أهم شرط هو إثبات الوكيل لض̲نات مالية كافية ناتجة عن كفالة داʥة و غ̺ منقطعة 

تخصص لض̲ن إلتزامات تجاه موكليه، بحيث تحددت الكفالة من طرف وزير المالية و وزير النقل 

ʪوجب قرار وزاري مشترك (3) و أكد على ضرورة إيداع مبلغ الكفالة لدى مؤسسة أو بنك معتمد 

قانون (4) 

و قد أخضع المرسوم م̲رسة مهنة الوكالة على السفينة الحصول المسبق على الإعت̲د و القيد في 
السجل التجاري (5)

يسلم الوزير المكلف بالبحرية التجارية  و الموانئ إعت̲د مساعدي النقل البحري ، إلى كل شخص 

طلب ذلك اذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 10 ، على أن يتم الرد على طالب الإعت̲د 

خ 24 مايو 2009.  1  -ج.ر ، عدد 31، بتار
2  -المادة 10 من المرسوم التنفيذي 09-183. 

ــا مــن أجــل  ــ 16 رجــب 1431 الموافــق لـــ 23 يونيــو 2010 الــذي يحــدد مبلــغ الكفالــة الواجــب توفر ك مــؤرخ  3  -قــرار وزاري مشــ
نــة مســاعدي النقــل البحــري . ممارســة م
ك . 4  -المادة 2 من القرار الوزاري المش

5  -المادة 8 من المرسوم التنفيذي 09/183.
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في أجل أقصاه شهر (1) إبتداءا من تاريخ استلام طلب الاعت̲د (1) ، ك̲ فتح المشرع لطالب الإعت̲د 

دراسة  الحصول على  و مبررات جديدة قصد  كتابيا مرفوقا ʪعلومات  الرفض تقديم طعنا  في حالة 

إضافية (2)، ك̲ يجب عليه أيضا القيد في سجل مساعدي النقل البحري المفتوح لدى الوزير المكلف 

بالبحرية التجارية و الموانئ (3) 

و ينص المرسوم على إمكانية السحب المؤقت أو النهاʨ لإعت̲د عند توافر الحالات المنصوص عليها 

في المادة 44 منه و هي : 

التنفيذ الجزʨ و غ̺ المبرر للإ لتزامات المتفق عليها مع موكليه - 

عدم إحترام قواعد المهنة و أعرافها - 

ة̺ و متكررة للإلتزامات المسندة إليه أو إذا أصبحت الشروط -  المتعمدة و بصفة خط المخالفة 

الخاصة بالحصول على الاعت̲د غ̺ متوفرة 

إذا كان تعليق أو توقيف النشاط غ̺ مبرر - 

ك̲ يسحب أيضا وجوبا إذا صدر حكم قضاʨ بسبب الغش الضريبي أو المخالفة التنظيم المتعلق 
(4) .ʨبالصرف أو في حالة ما إذا كان صاحب الاعت̲د محل إفلاس قضا

و يبقى هذا المرسوم ضيقا من حيث نطاق تطبيقه ، إذ نجده يحدد الجانب الإجراʨ فقط، وذلك 

الموضوعي من  الجانب  إلى  التطرق  البحري دون  النقل  نشاطات مساعدي  بتحديد شروط م̲رسة 

إلتزامات و حقوق كل من الوكلاء و ممثليهم و خاصة وكيل السفينة بإعتبار مهنته أوسع و اشمل 

من الوكلاء الآخرين ك̲ أنه ̬ يتطرق إلى الجزاءات المترتبة عن إخلال بالإلتزامات التعاقدية و تحديد 

مختلف العلاقات لوكيل السفينة مع مختلف المتدخل̼ في عملية النقل البحري من جهة ، و الجهات 

الأخرى من مصلحة الموانئ و التأم̼ و نوادي الح̲ية و التعويض ...إلخ ، و يسد الفراغ التشريعي 

الموجود على مستوى القانون البحري من هذه الناحية .

المحور الثا̹ : إلتزامات وكيل السفينة و مسؤوليته : 

يقوم وكيل السفينة ʪوجب وكالته ʪجموعة من الالتزامات ك̲ تقرر له في المقابل مجموعة من 

الحقوق ، قد نجد مصدرها سواء من خلال النصوص و القواعد القانونية أو من خلال الأعراف المهنية 

1  - المادة 14 من نفس المرسوم .
2  - المادة 18 من نفس المرسوم
3  - المادة 21 من نفس المرسوم
4  - المادة 45 من نفس المرسوم

254

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

وهي تلك الأضرار التي تلحق بالحمولة أو بالسفينة، وخسائر نقذية؛ وتتمثل في النفقات والمصروفات 

الاستثنائية التي ينفقها الربان من أجل المصلحة المشتركة.

 Avaries-dommage (العينية) الفرع الأول: الخسائر المادية

أو ك̲ س̲ها المشرع الأرد̹ خسائر الأضرار،(1) وهي خسائر مادية تصيب إما البضاعة المشحونة 

د صور كل نوع منه̲. أو السفينة نفسها، ك̲ تعدَّ

أولا: الخسائر المادية اللاحقة بالبضاعة

تتمثل في الهلاك الذي يترتب عن التضحية بالبضائع أو بجزء منها والمنقولة في السفينة، وتوجد 

لها أنواع مختلفة.

  Jet a la mer1. الرمي في البحر

وهو النوع الأقدم وأساس نشوء نظام الخسائر البحرية المشتركة الواردة في قانون رودس ومختلف 

القوان̼،حاليا هو نادر الوقوع. 

2. استع̲ل البضاعة كوقود

قد يضطر الربان في حالة نفاذ وقود السفينة لدفع خطر الهلاك المحدق بالرحلة، إلى استع̲ل 

البضائع كوقود لإʯام الرحلة.

3. تفريغ البضائع لتخفيف حمولة السفينة بعد جنوحها

وذلك من أجل إعادة تعو̻ها يلجأ الربان إلى تفريغ البضاعة م̲ يؤدي بها للهلاك خلال عملية 

التفريغ وإعادة الشحن.(2) 

4. إطفاء الحريق

ه̺ا أو خلال رسوها طالما ̬ يتم تفريغ  قد يؤدي إطفاء الحريق الذي شبً في السفينة أثناء س

شحنتها، إلى إتلاف وهلاك الحمولة بسبب المياه أو المواد المستعملة لإخ̲د الحريق أو حتى استع̲لها 

بذاتها لإطفائه. أما البضائع التي أتلفت بسبب الحريق الذي نشب في السفينة م̲ أدى إلى هلاكها، 

قبل  اختياري من  ليست عمل  اعتبارها خسارة مشتركة لأنها  خاصة ولا ̻كن  بحرية  فهي خسارة 

الربان.(3) 

1   عادل ع المقدادي،المرجع السابق،ص227.
ميل،المرجع السابق،ص129. 2   إيمان ا

3   مصطفى كمال طھ:القانون البحري،المرجع السابق،ص447.
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المنفعة المشتركة ب̼ البضائع وب̼ السفينة، وما عدا ذلك لا يدخل في تقدير المنفعة العامة؛ فالأشخاص 

التضحية لا يشتركون في  أنقذوا بفضل  السفينة والذين  الموجودين على متنها سواء ركاب أو طاقم 

تحملها لأن الأرواح غ̺ قابلة للتقويم بالنقود، كذلك الأشياء المتواجدة على ظهر السفينة أو التي ̬ 

يصدر بشأنها سند الشحن من الناقل أو نائبه، وكدا رسائل البريد وأمتعة البحارة والمسافرين ما ̬ 

يتم التضحية بها ففي هذه الحالة لها الحق في المساهمة ضمن الخسائر المشتركة المادة 316،317 ق 

دة لبعض الأشخاص والبضاعة أو كان  ب ج. ك̲ يشترط أن تكون المصلحة حقيقية لا وهمية أو محدَّ

انقاذها لا يؤثر على السفينة،(1) إذ ينتفي في هذه الحالة الغرض من المشاركة في الخسارة.

الفرع الرابع:الخسارة المشتركة نتيجة مباشرة لفعل التضحية 

يطرح التساؤل في التضحية ضرورة أن تؤدي إلى نتيجة مفيدة ؟ بالرجوع لنص المادة 300 ق ب ج 

نجد أنها لا تشترط تحقق نتيجة مفيدة من جراء التضحية وهو نفس حكم قواعد يورك وانفرس فلو 

جنحت السفينة واستأجر الربان قاطرة لإنقاذها فإن نفقات القطر هي خسارة مشتركة إلا أن تحقق 

النتيجة غ̺ مشروط، رغم ذلك فإنه من الضروري حدوث نتيجة والمتمثلة في نجاة السفينة وحمولتها 

ولو كانت النتيجة في جزء منها فقط وهو رأي غالبية الفقهاء،(2) وعليه وʪفهوم المخالفة إن ̬ تنجو 

السفينة فلا محل للخسارة المشتركة.

توافر شرط الرابطة  إذ لابد من  301 ق ب ج  المادة  الجزائري في نص  ما أخذ به المشرع  وهو 

السببية أو العلاقة المباشرة ب̼ الفعل والنتيجة؛ أي يكون محل الخسارة نتيجة مباشرة للفعل الذي 

قام حقيقة وما ترتب عنه من هلاك.

المبحث الثا̹:أنواع الخسارة البحرية المشتركة وطرق تسويتها

بتوافر الشروط السابقة تتحقق الخسارة البحرية كاملة والتي تكون على أنواع،يندرج تحت كل 

نوع منها مجموعة من البنود. وبتحقق الخسارة المشتركة يعني حصول ضرر يجب إصلاحه عن طريق 

مساهمة جميع أصحاب المصالح المنقدة وتعويض من ʯت التضحية ʪصالحه، وبذلك تتم التسوية.

المطلب الأول: أنواع الخسارة البحرية المشتركة 

المشرع  غرار  أنواع الخسارة البحرية المشتركة،على  د  يعدِّ خاص  نص  في القانون الجزائري  يرد   ̬

الأرد̹ واللبنا̹، إلا أنه باستقراء نص المادة 300 ق ب ج نجد انها تنقسم إلى قسم̼: خسائر مادية؛ 

ع،عمان،الاردن،2007،ص208. شر والتوز :القانون البحري،ط1،دار الثقافة لل 1  طالب حسن مو
ميل،المرجع السابق،ص127. 2   إيمان ا
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لوكلاء السفن في مختلف موانئ العا̬ ، ك̲ تنشئ قي المقابل لمجهز السفينة إلتزامات تجاه وكيل 

السفينة و بالتالي فإن إخلال وكيل السفينة عند قيامه بإلتزاماته أو سوء تنفيذها يترتب عن ذلك إثارة 

مسؤوليته .

أولا : إلتزامات أطراف العقد : 

ʪا أن العقد هو شريعة المتعاقدين ، فعقد وكالة السفينة كسائر العقود الأخرى يرتب التزامات 

في ذمة طرفيه ، سنتطرق أولا إلى إلتزامات وكيل السفينة ، ثم نشرح إلتزامات المجهز بإعتبارها حقوق 

لوكيل السفينة ثانيا .

1.إلتزامات وكيل السفينة : 

تتمثل مختلف الالتزامات التي يقوم بها وكيل السفينة أو بالأحرى المهام و النشاطات التي يقوم 

بها هي ʯثيل المجهز في إʯام عقد النقل البحري في الميناء الذي يعمل فيه ʪا يقوم به من أع̲ل 

تتعلق بكل ما يخدم الرحلة التي تهم السفينة و البضاعة و الميناء. 

و قد حدد القانون البحري الجزائري مهام وكيل السفينة في نص المادة 609 الذي أورد أن وكيل 

السفينة يقوم بالأع̲ل المتعلقة بالحاجات المعتادة للسفينة و لحسابها أثناء الرحلة البحرية و أورد 

القيام أو  بالبضائع لشحنها عند  لوكيل السفينة أن يتكفل  أنه يجوز  610 منه  المادة  كذلك في نص 

تسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول و بتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز. 

و   140 المادة  ه̺ المصري ح̼ نص في  نض بالذكر أن المشرع الجزائري ̬ يختلف عن  الجدير  و 

141 من قانون التجارة البحرية على أن وكيل السفينة يجوز له تسلم البضائع لشحنها عند القيام أو 

تسليمها لأصحابها بعد تفريغها من السفينة عند الوصول ، و بتحصيل أجرة النقل المستحقة للمجهز 

و يقوم بصفة وكيلا عن المجهز بهذه الأع̲ل ما ̬ يقم بها الربان مثل شراء المؤن و الوقود اللازم في 

المرحلة البحرية .و قطع الغيار و التعاقد على إجراء الإصلاحات.(1)  

أ-التزامات وكيل السفينة المتعلقة بالسفينة : 

تبرز مهام وكيل السفينة من خلال تلبية الإحتياجات اللازمة للسفينة ، بحكم إقامته في البلد الذي 

ا̺ت الطارئة  ترسو فيه على دراية كاملة بقوان̼ و الأنظمة المحلية التي تنظم الملاحة البحرية و التغ

عليها ، لذا فإن أغلب المجهزون يتركون الحرية الكاملة لوكيل السفينة في التعامل مع جميع الأطراف 

سواء قبل وصول السفينة للميناء أو بعد رسو السفينة بالميناء 

ميل ، المرجع السابق ، ص 27  1  -ايمان فت حسن ا



105

المجلــة الجزائريــة للقانــون البحــري والنقــل                                                                             العــدد الرابــع

قبل وصول السفينة للميناء :  -1

في̲ يتعلق بإدارة الرسو ، قبل وصول السفينة إلى الميناء بل و ʪجرد الاقتراب من الميناء يتصل 

المجهز أو الناقل بالوكيل ليعلمه ʪوعد وصول السفينة إلى الميناء و يطلعه بجميع المعلومات المتعلقة 

بالسفينة و بالحمولة ، الذي بدوره يبعث برسالة إلى السلطات المينائية من أجل الحصول على موقع 

بالرصيف يلائم بقدر الإمكان حجم السفينة من طول و عرض و الأهم هو العمق ، و من جهة أخرى 

يلائم حمولتها و بالمقابل البحث عن رصيف توجد فيه آلات الشحن الكبرى لتستطيع القيام بعملية 

التفريغ و الشحن ، و بالتالي فكل هذه الإجراءات تتلخص في قيام وكيل السفينة بإعداد وثيقة الرسو 

التي تدون بها كل المعلومات حول السفينة من حجم السفينة و موطنها و دفتر تسجيلها ، إضافة إلى 

حمولتها ...إلخ من معلومات التي تخص السفينة و حمولتها ، و كذا إسم المجهر و الناقل و المهم في 

ة̺ في تحديد  هذه الوثيقة هو تدوين التاريخ و الوقت رسو السفينة داخل الميناء لماله من أهمية كب

أجرة الرسو ، ك̲ عليه أيضا أن يقوم بالتداب̺ اللازمة من أجل وصول السفينة إلى الميناء و ذلك من 

خلال إبرام جملة العقود مع كل من المرشد البحري و مجهز القطر ، و توقيع جميع العقود التي تتيح  

للسفينة دخول الميناء ، بحيث تكون جميع التعاقدات تحت إشراف وكيل السفينة بإعتباره ممثل عن 

المجهز ، لذا يتطلب على وكيل السفينة أن يكون على إتصال دائم مع مجهز السفينة ليبلغه عن كل 

المعلومات الضرورية من أجل رسو السفينة (1)  .

2_عند رسو السفينة داخل الميناء : 

يجب على وكيل السفينة ʪجرد وصول السفينة بالميناء أن يقوم بسداد مبالغ الارشاد و القطر و 

بتنظيم جميع العمليات التفتيش التي تتم من الجهات الخارجية بحيث تكون تحت اشرافه و مراقبته 

ه̺ا . ، ك̲ عليه أيضا تقديم خدمات اللازمة لطاقم السفينة مثل الخدمات الطبية و غ

القيام بتخليص كل  إجراءاتها و  متابعة  و  للركاب  السفن  تذاكر  يقوم بحجز  أن  ك̲ عليه أيضا 

الرسائل الواردة من الج̲رك. 

ʪجرد الإنتهاء من تلك العمليات يبقى على  وكيل السفينة توف̺ جميع الاحتياجات اللازمة لإʯام 

الرحلة البحرية ، ك̲ عليه أن يبرم جملة العقود و التأم̼ بالإضافة إلى تعاقده مع البحارة و دفع 

رسوم الرسو و القيام بجميع الإصلاحات الضرورية (2)       

1  -BENAMAR Mohamed : les auxiliaires du transport maritimes ,étude comparé  ,thèse de doctorat d’état , 
faculté du droit et de science politique , aix marseille ,1994, P 183.

يب الأس ، المرجع السابق ، ص 142. 2  -و
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شخص واحد فقط نص على ذلك بنص صريح، لهذا لا داعي لاختلاف النظريات حول هذه المسألة.  

المطلب الثا̹: شروط الخسارة البحرية المشتركة 

الشروط  استطاعوا التوصل إلى ضبط وحسم  قد  الفقهاء  آراء  التشريعات ولا  أنه لا  م̲ يلاحظ 

الغالبية كانت متفقة  القوان̼ في ذلك، إلا أن  المشتركة فاختلفت  لتحقق الخسارة  الواجب توافرها 

على حصرها في أربعة شروط، وهو ما أخذ به المشرع الجزائري في نص المادت̼ 300 و301 ق ب ج.

الفرع الأول: الخطر المشترك

يشترط في الخسارة البحرية المشتركة وجود خطر داهم غ̺ متوقع يهدد بحدوث خسارة تتعرض 

له السفينة ʪناسبة وجودها في البحر، بسببه يقوم الربان بالتضحية الاختيارية لإبعاد هذا الخطر من 

أجل السلامة المشتركة، ويعد شرط أولي وأساسي لقيام الخسارة المشتركة وبدونه لا مجال للحديث عن 

هذه الخسارات، وهذا بإج̲ع كل الفقهاء والتشريعات.(1) ك̲ يشمل الخطر هنا كل صور المخاطر 

البحرية التي تتعرض لها السفينة من حريق، تصادم، قرصنة، إرهاب...إلخ،على أن تكون ناجمة عن 

305 ق ب ج تقضي  المادة  إلا أن نص  البضاعة،  السفينة أو  الربان أو عيب في  لا خطأ  قاهرة  قوة 

بتطبيق أحكام الخسارة المشتركة حتى لو كان الحادث بسبب خطأ الغ̺ أو ذوي الشأن في الرسالة 

البحرية مع حق الرجوع بالتعويض على مرتكب الخطأ.

الفرع الثا̹: التضحية الاختيارية والمعقولة 

كوقود  واستع̲لها  وإتلافها  السفينة  من  أجزاء  أو  البضاعة  لبعض  الرمي  التضحية  هذه  تشمل 

لإʯام الرحلة وجميع المصاريف التي انفقت بصورة استثنائية ومتعمدة،ʪ (2)عنى هلاك أقدم عليه 

الربان أو من ̻ثله عن عمد قصدا للمنفعة المشتركة ولدرء الخطر الذي يهدد الرحلة البحرية، أو هي 

ʪفهوم آخر كل عمل إرادي يقدم عليه الربان طواعية  بإلقاء بعض الأشياء أو صرف نفقات استثنائية 

من أجل إنقاذ السفينة وسائر الحمولة، وبالتالي  فعنصر القصد هنا ضروري بعزم الربان أو ممثله 

عن فعل التضحية. وتضيف المادة 300 ق ب ج أن تكون هذه التضحيات بصفة معقولة في حجمها 

أو تنفق بقدر معقول من دون إفراط.  

الفرع الثالث: المصلحة المشتركة   

أو  العامة  السلامة  سبيل  تكون في  أن  مشتركة  الاختيارية خسارة  التضحية  لاعتبار  أيضا  يشترط 

ديث،2013،ص124. ام ا ة،المكتب ا وادث البحر ميل:ا 1  إيمان ا
2  حسن حرب اللصاصمة،المرجع السابق،ص76.
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أساسية وهي: انتقاص الذمة المالية للمفتقر، زيادة في الذمة المالية للمʳي وانعدام السبب القانو̹ 

ʪعنى  الثا̹؛  الشرط  انعدام  نلاحظ  المشتركة  الخسارة  نظام  على  الشروط  هذه  وبقياس  المشروع، 

المباشر  السببية  رابط  غياب  وليس هناك إثراء من جهة أخرى، أي  افتقار وخسارة من جهة  هناك 

ما ب̼ الافتقار والإثراء، كذلك وجود السبب القانو̹ المشروع وهو تحقق الخطر المحدق بالسفينة 

وحمولتها، وبالتالي تبقى هذه النظرية إسناد ضعيف لا ̻كن التأسيس عليه.  

ثانيا: مذهب الفضالة 

يؤسس أنصار هذا المذهب الخسارة البحرية على أساس نظام الفضالة،(1) فالربان مثل الفضولي 

يرعى مصالح الشاحن̼ عندما يُـقدِم على فعل التضحية. لكن م̲ يعيب على هذا الاتجاه أن الربان 

يكون ملزما بفعل التضحية والتزامه هو التزام قانو̹، في ح̼ أن الفضولي يتدخل بشأن عاجل لحساب 

رب العمل ويستوي أن يكون هذا العمل تصرفا قانونيا أو عملا ماديا. لذلك فإن هذا المذهب لا يصلح 

كأساس لنظام الخسارة المشتركة خاصة وأن نظام الفضالة ظهر بعدها بكث̺، وبالتالي فشل هذا الاتجاه 

في تحديد الأساس القانو̹.

ثالثا: مذهب الاتفاق الضمني ب̼ المجهز والشاحن̼

أو مذهب الوكالة الضمنية؛عمِد أنصار هذا المذهب بالقول على أن نظام الخسارة المشتركة نظام 

بحري أصيل ̻ثل خروجا عن للقواعد العامة في القانون المد̹، إذ يقوم على أساس اتفاق ضمني ب̼ 

المجهز والشاحن̼ يشتركون في تحمل مخاطر الرحلة البحرية، ويعد الربان ممثلا قانونيا لهم يتصرف 

وقت الخطر لمصلحتهم، مستندين في ذلك إلى التطور التاريخي الذي مرت به الخسارة المشتركة عبر 

العصور والذي عزَّز هذه الفكرة بالأخص، بشرط الإذن الذي جاءت به قنصلية البحر وقواعد أول̺ون 

م̲ شجع الاعتقاد بوجود عقد اتفاق ضمني ب̼ المجهز والشاحن̼.(2) لكن ورغم ذلك إلا أنه لا ̻كن 

الأخذ بهده النظرية كون أن الربان ليس ممثلا قانونيا للشاحن، خاصة إذا كان هذا الأخ̺ متواجد 

على مʰ السفينة فلا يجوز أن يكون ممثلا عن الأصل في ظل تواجد الأصيل.  

لكن ومع وجود النص القانو̹ الذي يقرِّر هذه القاعدة، ̬ تفلح النظريات السابقة في أن تكون 

الأساس المقنع لنظام الخسائر البحرية، فنص القانون هو الأساس، حتى الفينيقي̼ لما أوجدوا هذا النظام 

قاموا بتشريعه، وʪا أن القانون قد̻ا أكد على ضرورة أن تكون هناك مشاركة ل˕ لا يتحمل العبء 

ــ صــورة  ــون ملزمــا بذلــك، و ص آخــر دون أن ي ــ ســاب  شــأن عــام  ص عــن قصــد القيــام  ــ ــ  ــ أن يتو 1  الفضالــة 
ــي.  ب.المواد 150-159 مــن الأمــر 58/75 والمتضمــن القانــون المد ســ ة مــن صــور الإثــراء  ــ متم

2   حسن حرب اللصاصمة،المرجع السابق،ص76.
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ك̲ عليه أيضا منذ الرسو بإطلاع المجهز بجميع العمليات المتصلة برسو السفينة و ذلك من خلال 

الإعلام و النصح ،بتقديم المعلومات حول كل ما ينقص السفينة من تجهيزات ضرورية حتى يتفادى 

لجان التفتيش و بالتالي تفادي مخالفات التي تدونها لجان التفتيش ، مع واجب إعلامه أيضا بكل 

العقود التي أبرمها و وقعها بإسم المجهز .

ب.إلتزامات وكيل السفينة المرتبطة بالبضاعة : 

تبرز أهمية وكيل السفينة تجاه البضائع منذ علمه ʪوعد وصول السفينة إلى الميناء و بالتالي فهناك 

التزامات تقع على عاتقه أثناء بداية عقد النقل و اخرى عند إنتهاء عقد النقل .

1_إلتزامات عند بداية عقد النقل : 

تتمثل إلتزامات وكيل السفينة تجاه البضائع عند عملية التصدير أو بالأحرى عند بداية عقد النقل 

في تسليم البضائع من الشاحن̼ ، اذ لا بد من فحصها و التأكد من سلامتها و خلوها من أي عيب 

فيها و مراعاة عددها  و وزنها و التحقق من الأرقام و العلامات التي ʯيزها ، بحيث إذا أقر وكيل 

السفينة بوجود عيب أو تلف في البضائع أو عجز ما أصابها إلتزم المجهز بهذا الإقرار ك̲ لو كان صادر 

منه شخصيا (1) .

و هذا الإقرار يكون بإدراج التحفظات في حالة وجود تلف أو نقص فيها ، و في حالة وجود بضائع 

ة̺ ، يتع̼ على الوكيل أن يعمد إلى التطبيق الدقيق للتنظيم الساري على نقل البضائع الخطرة  خط

بحرا و أن يقوم بجميع الاجراءات اللازمة و ذلك من أجل ح̲ية موكله .

عند الإʯام  من التحقق من البضاعة يقوم وكيل السفينة بالتكفل بالبضائع لشحنها على السفينة 

و ذلك بالإتصال مع مقاول المناولة لشحنها ، و عند الإنتهاء من شحن البضائع غالبا ما يقدم وكيل 

السفينة للشاحن إيصال يثبت تكلفه بشحن البضائع على ظهر السفينة ، و غالبا ما يكون إسم الوكيل 

مؤشر عليه في السندات على أنه هو من قام بعملية شحن البضائع داخل السفينة.

في الأخ̺ يجب على الوكيل التحقق من جميع البيانات الشحن من بيانات الشاحن و المجهز أو 

الناقل و عدد الطرود و وزنها و حالة البضائع مع الإشارة في سند الشحن على التحفظات الخاصة 

و إبراز أهميتها و إحاطة الشاحن بها إن وجدت على أن يوقع بإسم المجهز أو الناقل عدد النسخ 

لسند الشحن المرخص له بذلك ، و ذلك من أجل تسليم نسخة لشاحن̼ أو ممثليهم و له و الاحتفاظ 

ماط ، المرجع السابق ، ص 63. 1  -محمود 
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بنسخة للمجهز أو الربان .(1)

-2التزامات عند انتهاء عقد النقل : 

يلعب وكيل السفينة  دور بارز و هام في نهاية عقد النقل البحري أي في مرحلة الاستراد ، حيث 

يقوم بتلقي البضائع من الربان عند تفريغها وو تسليمها إلى المرسل إليه مع مراعاة حفظها و التكفل 

بها إلى جانب تسليمها إلى المرسل إليهم مع تحصيل أجرة الشاحن. 

 تلقي البضاعة من الربان عند تفريغها و تسليمها إلى المرسل إليه: • 

يدخل هذا الإلتزام ضمن الإلتزامات الضرورية التي على وكيل السفينة القيام بها حيث يقوم وكيل 

السفينة بتسلم البضائع من الربان مباشرة من الرصيف أمر ضروري إذ لا بد من فحصها و التأكد من 

سلامتها و خلوها من أي عيب فيها و مراجعة عددها و وزنها و التحقق من الأرقام و العلامات التي 

ʯيزها ، و إذا أقر وكيل السفينة بوجود عيب أو تلف في البضائع أو عجز ما أصابها إلتزم المجهز بهذا 

الإقرار ك̲ لو كان صادر منه شخصيا ، إضافة إلى ذلك تقع مسؤولية على  المحافظة عليها و إتخاذ 

التي  الحساسة  البضائع  بعض  بحذر خاصة  معها  التعامل  و   ، البضائع  تجاه  اللازمة  التداب̺  جميع 

تتطلب العناية مثل بعض الفواكه و مشتقات الحليب ...إلخ ، و إيداعها في المخازن المجهز أو الميناء 

و حراستها إلى ح̼ حلول أجل تسليم (2).

عند إنتهاء وكيل السفينة من تسلم البضائع من المجهز أو الناقل يبقى عليه سوى إنتظار أجل 

782 من  المادة  (3)، إذ نصت  التسليم ، فالتسليم هي العملية القانونية التي ينتهي بها عقد النقل 

القانون البحري الجزائري بقولها « يتع̼ على الناقل أو من ̻ثله بتسليم البضائع في المكان المتفق 

وثيقة  من  نسخة  على  بناءا  إستلامها  على  يطالب  الذي  و  ̻ثله  أومن  القانو̹  إليه  للمرسل  عليه 

الشحن « كذلك المادة 610 من نفس القانون أكدت على أنه يجوز لوكيل السفينة تسليم البضائع 

عند تفريغها من السفينة عند الوصول.

المذكور في سند  إليه الحقيقي  إسم المرسل  التحقق من  و عليه يبقى على وكيل السفينة سوى 

الشحن ، فإذا تحقق من ذلك وجب عليه تقديم البضائع لحامل سند الشحن (4) ، هذا إذا ما كان سند 

1  -BOURERBOUT Sarah ,Le consignateur de navire et l’agent maritime , mémoire mastère ,aix Marseille 3 ,2009 , P 49 .
ميل ، المرجع السابق ، ص 27و 28. 2  -إيمان فت ا

امــھ  نفيــذ إل ــي الــذي يقــوم مــن خلالــھ الناقــل ب ــ عقــد النقــل أنــھ العمــل القانو ســليم  ــي روديــار ال ــ رُو 3  -عــرف الفقيــھ الفر
ــي الناقــل و المرســل إليــھ ، فــالأول يقــوم  ــ إراد ض تلا ــ ــو يف ــ المرســل إليــھ أونائبــھ و  ســليم البضاعــة إ ــ  ــري ، و المتمثــل  و ا

ا . ــ عــن إرادتــھ بقبــول البضاعــة و بإســتلام ع ــي  بوضــع البضاعــة قانونــا تحــت تصــرف المرســل إليــھ و الثا
دار ، ع البارودي ، المرجع السابق ، ص 183. ي دو ا -  4
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ثالثا: العصور الحديثة

اكتملت في هذا العصر مظاهر تنظيم نظرية الخسارة البحرية المشتركة، وارتبط ذلك بنمو الملاحة 

البحرية وارتقاء وسائلها الفنية خاصة مع استبدال السفن الشراعية بالبخارية،(1) ومن أهم مميزات 

هذا العصر صدور التقن̼ الفرنسي أطلق عليه (أمر البحرية) سنة 1681 والذي شكل بداية التنظيم 

المسقِر لقواعد الخسارة البحرية، ثم انتقلت أحكامه إلى القانون التجاري الفرنسي سنة 1806.(2) ومنه 

المشتركة  للخسارة  القانو̹  التنظيم  إرساء  في  فعال  دور  الإنجليزي  للقضاء  كان  بحيث  بريطانيا  إلى 

وأنفرس  يورك  لقواعد  كان  ك̲   .1906 سنة  الإنجليزي  البحري  التԎـم̼  قانون  صدور  بعد  خاصة 

Règles d’York et d’Anvers سنة 1877، الدور الركيز في توحيد قواعد القانون البحري والملاحة 

البحرية الحديثة،(3) إلا أنها ̬ تضع حلولا عامة ولا تعريفا للخسارة المشتركة فاستكمل النقص في مؤʴر 

ستوكهو̬ 1924 ومؤʴر امستردام 1949 وكدا تعديل هامبورغ 1974.

ا̺ لدى معظم الدول وأخذت بها الكث̺ من التشريعات الحديثة؛  ك̲ لاقت هذه القواعد نجاحا كب

ه̺ا من الدول وكانت مصر أولى الدول في هذا الاهت̲م من  فقد اهتمت بذلك الدول العربية كغ

رقم80/76  الأمر  في  والجزائر  والأردن  ولبنان  سوريا  وتبعتها   1883 المصري  البحري  القانون  خلال 

الصادر في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون البحري الجزائري المعدل والمتمم.    

الفرع الثا̹: الأساس القانو̹ لنظام الخسارة البحرية

تندرج الآراء الفقهية حول السند القانو̹ لمشاركة الجميع في تحمل الخسارة البحرية في ثلاثة آراء.

أولا: مذهب الإثراء بلا سبب

تم  التي  البضائع  أصحاب  إثراء ُيجنيه  عنها  نشأ  البحرية  الخسارة  أن  المذهب  هذا  أنصار  يرى 

 (4)،((L’enrichissement sans cause إنقاذها على حساب من ألقيت بضائعهم دون سبب مشروع

ما  أو  بلا سبب  للإثراء  العامة  للقواعد  تطبيق  إلا  ما هو  المشتركة  البحرية  الخسارة  فنظام  وبالتالي 

يعرف بالكسب غ̺ المشروع،(5) لكن حتى نعمل ʪوجب هذا الرأي يتطلب الأمر توافر ثلاثة أركان 

1  ع بن غانم،المرجع السابق،ص74.
ع،ط5،عمان الأردن،2011،ص 218. شر والتوز 2 عادل ع المقدادي:القانون البحري،در الثقافة لل

قواعــد يــورك وأنفــرس المتعلقــة  أســفرا عــن وضــع   ،1877 ا  يــ ــ أنفــرس بب ا 1864 وآخــر  ــ ــ يــورك بإنجل عقــد مؤثمــر  ا   3
ا. ــ بإنجل ــول  ليفر 1890 بمؤثمــر  ــا 18 ســنة  عدد ــ  وال ــة  البحر ســارة  با

ب  ص آخــر ودون ســ ــ ــ حســاب  ــ فعــل ع غ ام قوامــھ وجــوب مــن أُُثــري بحســن نيــة بفعــل أو  ــ ــو مصــدر مــن مصــادر الال 4  و
تم  27 ســ ــ ــ الأمــر 58/75 المــؤرخ  زائــري  قــھ مــن خســارة. تناولــھ المشــرع ا ص عمــا  ــ ــذا ال ــض  ره القانون،بتعو يقــرِّ

ــن142-141.  ــع المادت ــ الفصــل الرا تم 1975  ــخ 30 ســ ــي، ج ر عــدد 78 الصــادرة بتار 1975 والمتضمــن  القانــون المد
وت،لبنان،2006،ص359. قوقية،ط1،ب ل ا شورات ا 5  مصطفى كمال طھ:أساسيات القانون البحري-دراسة مقارنة-م
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وقد دلـت الأبحاث التاريخية أن الجذور الأولى لهذا النظام والقانون البحري بصفة عامة، كانت 

في الجزيرة اليونانية رودس  Rhodesأيام الفينيقي̼ الذين تركوا تاريخا حافلا في الملاحة والتجارة، من 

خلال إصدار قانون الرمي في البحر،(1) وكان أول قانون يتم من خلاله إبراز فكرة الخسارة المشتركة. 

ك̲ عرف لدى اليونان أيضا فكرة قرض المخاطرة الجسيمة،(2) يكسب فيه المقرض أو يخسر حسب 

سلامة أو هلاك السفينة.

البحر  في  بالرمي  الخاص  رودس  قانون  وأسـمـَّوه  الفينيقي̼  عن  رودس  قانون  الرومان  أخد  ثم 

الجسيمة،  المخاطرة  فتبنوا عقد قرض  اليونانية  بالحضارة  Les rhodia de jactu، ك̲ تأثروا أيضا 

وقد لعبوا دورا  مهـِّ̲ في إرساء قواعد التنظيم القانو̹ للخسارة البحرية المشتركة، فلم تعد التضحية 

قاصرة على البضاعة فحسب بل ʯتد إلى أجزاء من السفينة، وعلى المجهز ومالكوا البضائع المشاركة في 

تحمل الأضرار الناجمة، أكʳ من ذلك أعطوا لمالك البضاعة المضحى، بها حق رفع دعوى على الربان 

الرجوع على الشاحن̼ للمطالبة بقيمة ما  المقابل حق  بإلقائها بإرادته وأعطوا للربان في  الذي قام 

أفادوه من جراء التضحية.   

ثانيا: العصور الوسطى

أتت العصور الوسطى وظل نظام العوارية العامة بنفس الجوهر والمنطق، بحيث سادت فكرة 

الرحلة  المشتركة في مواجهة الأخطار البحرية بشكل تضامني من قبل جميع المشارك̼ في  المصلحة 

الإمبراطورية  طرف  من  المتوسط  للبحر   ʭوالغر الشرقي  الحوض  في  رودس  قانون  فطبق  البحرية، 

العصر  هذا  إبان  المشتركة  الخسارة  نظام  اً̺  كث يتبلور  و̬  التوالي.  على  اللاتينية  والبلدان  البيزنطية 

Consulat de la mer خلال القرن 14 شرط أخد الربان لرأي  باستثناء استحداث قنصلية البحر  

  Rôles d’Oléronأول̺ون قواعد  قبلها  أكدًته  الذي  الأمر  وهو  الرمي،  على  الإقدام  قبل  الشاحن̼ 

القيام بأي تضحية.(3) ك̲ شهد هذا العصر التنظيم الإسلامي  قبل  12 بضرورة أخذ الإذن  في القرن 

لنظام الخسارة المشتركة في صورة اجتهادات فقهية وردت في المذاهب الإسلامية نظرا لازدهار التجارة 

البحرية لدى المسلم̼.

-دراســة مقارنــة-  ــ الفقــھ الإســلامي والقانــون البحــري الدو كة  ــة المشــ ســائر البحر ة ا ســو 1  حســن حــرب اللصاصمة:
ليــج، ط1،عمــان،الأردن،2010،ص32. دار ا

ــا ســليمة مــع  ــ حالــة وصول داده  ــة ليقــوم باســ ــان المبلــغ الــلازم لســلامة الرحلــة البحر ص بقــرض الر ــ 2 يقصــد بــھ قيــام 
ء. حســن حــرب اللصاصمــة، نفــس  ــ ــلاك ولــم يكــن لــھ المطالبــة  ــ حالــة ال جاعھ  فرصــة اســ ـــع 

ِّ
اح،وُيضيـ ــ الأر مشــاركتھ 

ص33. المرجــع، 
3 حسن حرب اللصاصمة،المرجع السابق،43،44.
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الشحن إسميا ، أما إذا كان سند الشحن لحامله هنا يختلف الأمر بحيث ̻كن لهذا النوع من السند 

ه̺، و هنا في هذه الحالة قد لا يكون في حوزة المرسل إليه سند الشحن قد يكون في حوزة  أن يتم تظه

وكيل الحمولة و بالتالي على وكيل السفينة سوى التحقق من سند الشحن و ʪجرد التحقق يتم تسليم 

البضاعة مقابل استلامه لسند الشحن .

إلا أنه في بعض الأحيان يتم تسليم البضائع من طرف وكيل السفينة  ʪوجب إستظهار من مرسل 

إليه بإذن التسليم ، بحيث تكون هذه الوثيقة مطابقة إلى حد ما بسند الشحن ،يعدها و يسلمها 

الناقل و ذلك من أجل تسليم جزء من بضاعة مذكورة في تلك الوثيقة (1).

الجدير بذكر أنه قد تكون هنا حالة وجود تلف أو خسائر أونقص في البضاعة هنا بطبيعة الحال 

أو  نقص  أي  إكتشف  إذا   ، بإعتباره محترف  جيدا  تفحصا  البضاعة  تفحص  عليه  إليه وجب  المرسل 

وجود تلف في البضائع جاز له تقديم التحفضات إلى وكيل السفينة دون أن ننسى أنه لا بد من مراعاة 

مواعيد الإخطار ، و تكون الإخطارات كتابية ، أما إذا كانت الخسائر و الأضرار ظاهرة فلا داعي إلى 

التحفظ الكتاʭ ، هنا قرينة قاطعة لا مجال لإبراز التحفظات الكتابية (2) ، أما إذا كانت الخسائر غ̺ 

بإعتبار  أيام عمل تبدأ حسابها من تاريخ تسليم البضائع للمرسل إليه  ظاهرة المرسل إليه له ثلاثة 
الجزائر منظمة إلى إتفاقية بروكسل 1924 (3)

أيام عمل من تاريخ التسليم للمرسل إليه لإبداء أي تحفظات حول  بحيث أعطت مهلة ثلاث 

البضاعة و هذا ما تجسد في القانون البحري من خلال المادة 790 منه.

مع العلم ان عدم قيام المرسل إليه بالتحفضات في الوقت المناسب أعتبر كأنه إستلمها مطابقة لما 

هو مذكور في سند الشحن ، و بذلك تبقى مسؤولية الناقل أوممثليه قاʥة ، فإن عدم وضع التحفضات 

ليست قرينة على إنتفاء المسؤولية ، بل يبقى المجهز أو وكيل السفينة مسؤولا تجاه المرسل  فإنها 

إليه ، بحيث تكون هناك قلب لعبئ الإثبات ، و المرسل إليه هو من يثبت الضرر أو التلف الحاصل 
للبضاعة. (4)

ــا يصــدره و يــرد مــن طــرف الناقــل عندمــا تقســم  ن أو جــزء م ــ ــو عبــارة عــن قســيمة coupure مــن وثيقــة ال ــذا الســند  -  1
ــم.  عــدد المرســل إل ــ حالــة  ا  اص لإســتقبال ــ ــ عــدة أ ــة إ ــون موج ــ أجــزاء بحيــث ت البضاعــة إ

ع ، ط1 ، 2011 ، ص 273.  شر و التوز اص البحري ، دار الفكر و القانون ل 2  -عبد الفضيل محمد أحمد ، القانون ا
ــدة بموجــب المرســوم  ــ المعا زائــر إ ن ، إنضمــت ا ــ ســندات ال عــض قواعــد المتعلقــة  ــاص بتوحيــد  ــدة بروكســل ا 3  -معا

ــدة الرســمية رقــم 1964/28. . ر ــ 2 مــارس 1964 ا رقــم 64-71 المــؤرخ 
ــ النقــل ،  ــ حــول منازعــات و التحكيــم  ام دعــوى مســؤولية لناقــل البحــري ، يــوم درا عنــوان أحــ ســعيد مــراد ، مداخلــة  -  4

يــوم 1 مــارس 2015 .
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و بالمقابل فإن وكيل السفينة عليه القيام بخبرة على البضائع لتحديد المسؤولية و إتخاذ جميع 

الإجراءات اللازمة لح̲ية موكله و إذا أقر وكيل السفينة بالعيب أو الضرر ، إلتزم المجهز بهذا الاقرار 

ك̲ لو كان صادر منه شخصيا ، ك̲ يلتزم بالمحافظة على حقوق الناقل و من ذلك يكون عليه إتخاذ 
جميع التداب̺ و الإجراءات اللازمة التي كان للناقل أن يتخذها في مواجهة المرسل إليهم عند الإستلام. (1)

تحصيل أجرة الشحن : • 

يدخل إلتزام وكيل السفينة بتحصيل أجرة الشحن ضمن الإلتزامات الرئيسية ، حيث نصت جل 

التشريعات و القواعد والأعراف التجارية تقر ذلك (2) ، و بالتالي نجد أن الوكيل يقوم بإستفاء أجرة 

الشحن من المرسل إليه إذا كانت مستحقة كاملة أو جزء منها عند نهاية عقد النقل ، إذ نجد أن 

المرسل إليه حامل سند الشحن هو من يقوم بدفع المبلغ ، و أي ʯاطل في دفع أجرة الشحن يؤدي 

بالوكيل إلى عدم تسليم البضائع إلى جانب وضعها في المخازن ، و مصاريف التخزين تبقى على عاتق 

المرسل إليه ، و إذا رأى وكيل السفينة أن البضاعة سريعة التلف له أن يطلب من القاضي بيعها بالمزاد 
و ايستفاء جميع الحقوق و موكله. (3)

إعداد حساب الرسو : • 

sيقوم وكيل السفينة  عند مغادرة السفينة للميناء بإعداد حساب الرسو (compte déscule) و 

المتمثل في مصاريف الخدمات المينائية ( مصاريف الرسو إرشاد ، القطر ، إرساء ،وساطة ،حراسة ) و 

كذا مصاريف اللوازم ( التصليح ، معدات ...) و كذا مصاريف الطاقم أيضا ( تسبيق قائد السفينة 

، مؤونة ، مصاريف عودة الطاقم، ....إلخ ) و يتمثل في جميع النفقات ، بحيث على وكيل السفينة 

إعداد حساب الرسو في مهلة ما ب̼ 4 إلى 8 أسابيع على أن يتم إقفال حساب الرسو خلال 45 يوم 

على الأكʳ بعد رسو السفينة (4).

إلى جانب إعداد حساب الرسو فلقد أجازت المادة 613 من القانون البحري الجزائري ، ʯثيل وكيل 

السفينة للمجهز قضائيا بحيث يستطيع أن يدعي أو يدافع عن المجهز أمام القضاء بشرط أن يكون 

المجهز قد أعطى له حق ʯثيله أمام القضاء ، مع مراعاة أن وكيل السفينة يتمثل دوره في ʯثيل موكله 

لا في أن يحل محله أو يحتل مكانه .

ة ، 1997 ، ص 179 . شأة المعارف الإسكندر ة ، م اص الملاحة البحر 1  -كمال حمدي ، أ
ت ، 1977 ، ص  243 . و شر ، ج1 ، ط2 ، ال و ، بدون دار  عقوب يوسف صرخوه ، الوسيط  شرح القانون البحري ال -  2

3  -عبد الفضيل محمد أحمد ، المرجع السابق ، ص 172 .
مصطفى كمال طھ،المرجع السابق.ص173.

عيمة ، مرجع سابق ، ص 272. 4  -دردار 
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من الخسارة.(1) تناولها المشرع الجزائري في الأمر80/76 المؤرخ في 23 أكتوبر 1976 والمتضمن القانون 

  avaries  particulières البحري المعدل والمتمم في المواد 299 إلى331، وهي نوعان: خسارة خاصة

والتي يتحملها من تصيبه فقط مثل 

الأضرار اللاحقة بالبضاعة بسبب عيب ذاʲ بها،(2) وخسارة مشتركة avaries communes وهي 

بالاشتراك في الخسارة  يتعلق  هنا  فالأمر  للمنفعة العامة  قصداً  العمدية  عن التضحية  الناجمة  تلك 

وهو موضوع دراستنا. لهذا كانت هناك عدة محاولات للتنظيم القانو̹ للخسائر البحرية المشتركة 

د أساسها القانو̹. عبر العصور والذي يحدِّ

المطلب الأول: الأصل التاريخي لنظام الخسارة المشتركة وأساسها القانو̹ 

يعد نظام الخسارة البحرية من أقدم أنظمة القانون البحري، خاصة وأن الأمر يتعلق ʪساهمة 

جميع المعني̼ بالرسالة البحرية، وبالتالي لابد من استعراض تطوره التاريخي وكدا البحث في الأساس 

القانو̹ له. 

الفرع الأول: التطور التاريخي لنظام الخسارة المشتركة

لقد مرَّ نظام الخسارة المشتركة بعدة تطورات ولا ̻كن البحث في نظامها القانو̹ إلا بعد الرجوع 

إلى أصلها وماضيها، حتى نتعرف على أبرز القواعد والنظم التي ظهرت في العصور السابقة وفي عصرنا 

الحالي.  

أولا: العصور القد̻ة 

بسبب المشاكل التي تتعرض السفينة في البحر وبالأخص في هذا العصر أين كانت مجرد سفينة 

خشبية تس̺ بالأشرعة غالبا، يجد الربان نفسه مضطرا لإلقاء بعض الحمولة في البحر من أجل إنقاذها 

من الغرق.    يفهم من ذلك وللوهلة الأولى أن صاحب البضاعة المضحى بها هو من يتحمل وحده 

الخسارة من جراء ذلك وهذا ليس عدلا، لذلك أوجد الفينيقيون قاعدة العوار،ʪ (3)وجبها يتم تقسيم 

هذه الخسارة ب̼ جميع أصحاب المصالح في الرسالة البحرية، حتى لا يتحملها شخص واحد لأن النفع 

قد عم على الجميع.

ــ القانــون  والنقل،مخ ــة للقانــون البحــري  زائر ا لــة  ا،ا افح م ــود  نــة وج ــة الرا البحر ديــدات  ــ حيــاة: ال 1  بــن ع
بلقايد،تلمســان، ص142.  بكــر  ــي  أ الأول2014، جامعــة  والنقل،العــدد  البحــري 

ة،مصر،2007،ص434 ،الإسكندر ام 2   مصطفى كمال طھ:القانون البحري،دار الفكر ا
ــا، فيقــال ســلعة ذات  ــا مــاء البحــر فنقصــت بذلــك قيم ــ أصا ــ البضاعــة ال ــة العامــة  ء والعوار ــ ــب ال 3 العــوار عيــب يص

عــوار أي ذات عيــب. 
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نظام الخسائر الǔحرǕة في القانون
 الǔحري الجزائري

حسان سعاد(1) 

مقدمـة:

البحرية، وقد تطورت  والملاحة  البحري  النقل  المثلى في  والأداة  الوسيلة الأساسية  السفينة  تعتبر 

صناعتها عبر الزمن من أجل التصدي لمخاطر البحر، والذي يعتبر مصدرا للمخاطر التي تكتنفها. تترجم 

هذه المخاطر إلى خسائر مادية وأضرار تصيب السفينة والحمولة على السواء، لهذا فإن العلاقة ب̼ 

نجاة السفينة والبضاعة علاقة طردية فإما الهلاك أو النجاة معاً. وقد يكون لدرء خطر الهلاك  قيام 

الربان بالتضحية بجزء من السفينة أو البضاعة بل وʯتد إلى إنفاق مبالغ مالية تنفق بصورة طارئة 

وبصفة استثنائية لقاء ذلك، م̲ يلحق أضرارا وخسارة بأصحاب المصالح في الرحلة البحرية، لهذا كان 

قام بها الربان، عن  التي  الاختيارية  التضحية  المتضررة من جراء  المصالح  تعويض أصحاب  لابد من 

طريق توزيع الخسائر البحرية بينهم.

هذا النظام-الخسائر المشتركة- وإن كان معروفاً منذ القدم وعالجته مختلف التشريعات الوطنية 

والدولية، إلا أنها اختلفت في صوره وأساسه القانو̹ وكدا طريقة التسوية، فكيف عالج ذلك المشرع 

الجزائري في القانون البحري؟ هذا ما سنتناوله من خلال هذا العرض، عن طريق إلقاء الضوء على 

تسوية  وإجراءات  قواعد  تحديد  وكدا  الأول)،  (المبحث  التاريخ  عبر  وتطوره  النظام  هذا  مفهوم 

النزاعات المتعلقة به (المبحث الثا̹).

 les avaries المبحث الأول: مفهوم نظام الخسارة البحرية

يقصد بالخسارة البحرية إقدام ربان السفينة بالتضحية بالبضاعة المشحونة على ظهرها أو إلقاء 

جزء من السفينة من أجل تأم̼ سلامة الرحلة البحرية وإنقاذها من خطر مشترك يهددها،(2) وجميع 

النفقات الاستثنائية والمصروفة لمجابهة هذا الخطر ويتحمل جميع من شارك في هذه التضحية جزءا 

ي بكر بلقايد تلمسان- 1  طالبة دكتوراه سنة أو  القانون البحري والنقل - جامعة أ
ــ  الفر والقانــون  زائــري  ا القانــون  ــن  ب مقارنــة  ي،دراســة  القانو نظامــھ  وذاتيــة  البحــري  ــن  غانم:التأم بــن  ــ  ع   2

زائــر،2005،ص65.  ا عكنــون  امعية،بــن  ا المطبوعــات  ط2،ديــوان  ي،  ــ والانجل
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و في الأخ̺ نجد أن معظم إلتزامات وكيل السفينة نجد مصدرها في القواعد و الأعراف البحرية ، 

إذ أن وكيل السفينة يبقى إلزامه الرئيسي هو توف̺ جميع الإحتياجات الرحلة البحرية التي لا تقتصر 

على السفينة و حسب بل يتكفل أيضا بالبضائع ، م̲ يؤدي حت̲ إلى عدم مكوث السفينة مدة أطول 

في الميناء و بالتالي السرعة في تنفيذ عقد النقل .

2.إلتزامات المجهز : 

تتقرر لللمجهز أو الناقل إلتزامات تجاه وكيل السفينة ، فأول إلتزام ملقى على عاتقه هو دفع 

أجرة المتفق عليها(1) ، فعلى المجهز أن يسدد لوكيل السفينة أجرته ، فعقد السفينة هو عقد وكالة 
مأجورة يستحق الوكيل مبلغ من المال من جراء تنفيذه لوكالته. (2)

و لقد أكدت على ذلك المادة 609 من القانون البحري الجزائري بقولها» ..يلتزم مقابل اجر ...» 

اضافة الى المادة 41 من المرسوم التنفيذي 183/09 أقرت بأن وكيل السفينة يستفيد من أجرة محددة 

في إتفاقية أو عن طريق سعر و إن ̬ يوجد فعن طريق العرف و من هنا نجد أن تحديد الأجر على 

حسب ما يتم الإتفاق في العقد فإذا ̬ يتم الإتفاق تحدد الأجرة على حسب العرف المتبع في ذلك 
الميناء الذي يعمل فيه ، و إذا ̬ يكن هناك عرف كان تحديد الأجر متروكا للقضاء. (3)

ك̲ يلتزم أيضا بدفع جميع المصروفات و الإتفاقات التي تم إنفاقها من قبل وكيل السفينة في 

المبالغ  المستحقة من هذه  الفوائد  تخزينها مع  البضاعة أو  المعتادة كحراسة  للوكالة  تنفيذه  سبيل 

من وقت الإنفاق ، و كذلك المبالغ التي يكون الربان إقترضها من وكيل السفينة ، إضافة إلى تنفيذه 

لجميع التعهدات و الارتباطات التي أبرمها الوكيل في سبيل تنفيذ وكالته و ضمن حدودها ، و لوكيل 

السفينة أن يحبس لديه المبالغ التي حصلها لحساب المجهر إلى أن يستوفي حقه في الأجرة و مصاريف 
التي ترتبت له في ذمة المجهز. (4)

ثانيا - مسؤولية وكيل السفينة : 

بإعتبار أن وكيل السفينة يتصرف و يقوم بالأع̲ل سواء القانونية أو المادية في إيطار عقد الوكالة 

، فإن الوكيل يعد مسؤول عن عدم تنفيذ إلتزام من إلتزاماته أو سوء تنفيذه بحيث نجد أن وكيل 

السفينة مسؤول في مواجهة المجهز مسؤولية عقدية أما في مواجهة الغ̺ و منهم الشاحن̼ أو المرسل 

عرف الأجر ع أنھ المقابل الما اsلذي يحصل عليھ من يقوم بخدمة أو عمل لقاء ما قدمھ لمن طلب خدمتھ . -  1
2  -عبد الفضيل محمد أحمد ، المرجع السابق ، 272 .

ة ، المرجع السابق ،  ص 177. اص الملاحة البحر 3  -كمال حمدي ، أ
ميل ، المرجع السابق ، ص 31. 4  -إيمان فت ا
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إليهم فهو يسأل عن ما يصيب تلف أو هلاك للبضائع التي يتسلمها لشحنها في السفينة أو التي يتولى 

تفريغها منها لتسليمها لأصحابها إلا عن خطئه الشخصي و خطأ تابعيه .

و بالرجوع إلى القانون البحري الجزائري من خلال المادة 617 منه تقرر مسؤولية وكيل السفينة 

عن الأخطاء التي يرتكبها خلال م̲رسة الوكيل مهامه ʪقتضى أحكام القانون العام ، و بالتالي المشرع 

قد أحالنا غلى قواعد القانون العام حيث يكون الوكيل مسؤول مسؤولية تعاقدية في مواجهة المجهز 

، أما الغ̺ فهو مسؤول مسؤولية تقص̺ية .

سنتطرق أولا إلى مسؤولية وكيل السفينة في مواجهة المجهز ، ثم نشرح مسؤولية وكيل السفينة 

تجاه الغ̺ ثانيا .

-1مسؤولية وكيل السفينة في مواجهة المجهز : 

لا شك أن وكيل السفينة يرتبط مع المجهز أو الناقل بعقد وكالة السفينة و ʪوجب هذا الأخ̺ 

يتصرف الوكيل السفينة بالقيام بجميع المهام و الإلتزامات التي ̻ليها عليه موكله ، و بالتالي فإن وكيل 
السفينة يعد مسؤولا حيال موكله عن عدم أو سوء تنفيذ تلك الإلتزامات .(1)

فعلى وكيل السفينة أن يبدل في تنفيذ وكالته عناية الرجل المعتاد ، فإذا ما تخلف أو تقاعس في  

تنفيذ إلتزاماته إعتبر مسؤولا مسؤولية تعاقدية في مواجهة المجهز ، حيث أن المجهز هو الوحيد من 

يخول له مقاضاة وكيل السفينة على أساس المسؤولية التعاقدية ، و لقد أكدت على ذلك قرار المحكمة 

العليا (2) الصادر عن الغرفة التجارية و البحرية في قرارها الذي أقر أنه يتعامل وكيل السفينة في إيطار 

عقد الوكالة بإسم و لصالح مجهز السفينة و لا يترتب عن الوكالة أي إلتزام شخصي للوكيل و لا يكون 
وكيل السفينة مسؤولا إلا عن أخطائه الشخصية .(3)

مسؤولية وكيل السفينة في مواجهة الغ̺ :  -2

تقوم مسؤوليته  أن  ، فيمكن  تعاقدية  تجاه موكله مسؤولية  السفينة مسؤول  وكيل  بإعتبار أن 

التقص̺ية تجاه الغ̺ حيث نجدهم في الغالب إما أصحاب الشأن في البضاعة أو إدارة الموانئ ، و 

بالتالي نجد أن الوكيل مسؤول مسؤولية تقص̺ية عن أخطائه الشخصية و أخطاء تابعية ، ك̲ لو تأخر 

في تفريغ البضاعة أو في تسليمها أوسلمها تسلي̲ معيبا او سلمها من دون أن يكون للمرسل إليه 
شر ، ص 252 رة ، بدون سنة  ي ، القا ة ، دار الفكر العر س ، العقود البحر 1  -ع حسن يو

كمــة العليــا  شــور بمجلــة ا ــة للمحكمــة العليــا ، م ــة و البحر ــ 23/02/2011 عــن الغرفــة التجار 2  -قــرار رقــم 711461 المــؤرخ 
لسنة 2012 ، العدد الأول، ص 271.

_ 3C A ,Aix en Provence,30 avril 2002, DMF,01-2004,n 644,p15-23.

.
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ا̺ن المد̹ الجديد، دار المطبوعات الجامعية، 1996. -6 عدلي أم̺ خالد، عقد النقل الجوي في ضوء قانون الط

ها̹ دويدار، قانون النقل، دار الجامعة الجديدة، 2014. -7
عبد الفضيل محمد أحمد، القانون الجوي الخاص، دار الفكر و القانون،2014. -8

ا̺ن المد̹ وقت السلم دار الفكر العربية، 1985. -9 محمد مختار بربري، قانون الط
ثروت أنيس الأسيوطي،مسؤولية الناقل الجوي الدولي المقارن، الطبعة الأولى،القاهرة 1979. -10

عبد الحميد الشوارʭ، الالتزامات والعقود التجارية في ضوء الفقه والقضاء ، منشأة المعارف ، الإسكندرية 1993. -11
 محمود مختار بربري، عمر فؤاد عمر، القانون الجوي، دار النهضة العربية، 2003. -12

د. محمود محمد عبابنة، أحكام عقد النقل ،النقل البحري، النقل البري،النقل الجوي،دراسة مقارنة على ضوء  -13
التشريعات الوطنية و العربية و الاتفاقيات الدولية و الاجتهادات القضائية، دار الثقافة،الطبعة الأولى، 2015.

القوان̼ :
القانون المد̹ الجزائري. -1
الرسمية  -2 ،الجريدة  ا̺ن المد̹  بالط المتعلقة  العامة  للقواعد  المحدد  المؤرخ في:1998/06/27   06-98 القانون 

رقم 48.
المتعلقة  -3 العامة  98-06 المحدد للقواعد  للقانون  المتمم  و  المعدل   ،2015/07/15 المؤرخ في   14-15 القانون 

ا̺ن المد̹،  الجريدة الرسمية رقم 41 بتاريخ: 2015/07/29. بالط

الرسائل و المداخلات و المجلات:
-1 دلال يزيد، مسؤولية الناقل الجوي للأشخاص، رسالة دكتوراه ،2010/2009 جامعة أبو بكر بلقايد تلمسان.

-2  د عبد المجيد خلف منصور العنزي ، أساس مسؤولية الناقل الجوي و حالاتها، مداخلة  ألقيت في المؤʯر الدولي 
بدولة   2012/04/24 بتاريخ  المدنية»  الاتفاقيات  و  الوطنية  التشريعات  في ظل  المد̹  ا̺ن  الط  » العشرين حول 

الإمارات العربية المتحدة.
1929 و اتفاقية  3 - أما̹ أحمد عبد الله موسى، تطور طرق دفع مسؤولية الناقل الجوي ما ب̼ اتفاقية وارسو 

ا̺ن المد̹ في ظل التشريعات الوطنية و  مونتريال 1999، مداخلة  ألقيت في المؤʯر الدولي العشرين حول « الط
الاتفاقيات المدنية» بتاريخ 2012/04/24 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

-4 المجلة القضائية، العدد الثا̹، 1992.
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سند الشحن ، أو إمتنع عن تسليمها لمن له سند الشحن ،على أن مسؤولية وكيل السفينة عن أخطائه 

الشخصية لا تنفي مسؤولية المجهز عنها بصفته موكلا يسأل عن الأخطاء التي تقع من الوكيل في تنفيذ 
وكالته وفقا للقواعد العامة.(1)

لكن قد يثور التساؤل عن مدى مسؤولية وكيل السفينة عن الضرر و التلف الذي يصيب البضاعة 

أثناء فترة النقل أو بعبارة أخرى هل يسأل وكيل السفينة عن الأخطاء المنسوبة إلى المجهز أو الربان ؟ 

إذا كانت مسؤولية وكيل السفينة عن أخطائه الشخصية ليست مثارا للشك فإن الأمر على خلاف 

ذلك إذا كان الضرر الذي لحق الغ̺ ناشئا عن عدم تنفيذ عقد النقل أو عن الخطأ من المجهز أو الربان 

و بالتالي فقد ذهب البعض إلى القول أن وكيل السفينة مسؤول شخصيا عن العجز و التلف الذي 

أثناء النقل ، و حجتهم في ذلك أن السفينة لو ظلت في الميناء لإستطاع المرسل إليه  يلحق البضاعة 

، أما إذا سافرت  السفينة  التنفيذي على  أو  التحفظي  الحجز  و توقيع  المسؤول  الربان  من مقاضاة 

السفينة إمتنع على المرسل إليه من مقاضاة الربان المسؤول و توقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي 

على السفينة ، أما إذا سافرت السفينة إمتنع على المرسل إليه مباشرة دعواه و ض̲ناته و من ʴة يحق 

له أن يعارض بكافة السبل في سفر السفينة ، و درء لهذا التعطيل ، يعرض وكيل السفينة على المرسل 

إليه أن يحل محل الربان في إلتزاماته و مسؤوليته ، أي أن أساس مسؤولية وكيل السفينة وفقا لهذا 

الرأي ، هو إتفاق ضمني بينه و ب̼ المرسل ʪقتضاه وافق الأخ̺ على سفر السفينة بشرط أن يلتزم 

الأول شخصsيا عوضا عن الربان. (2)  

ا̺ بحيث عُقب عليه أن وكيل السفينة ̬ يكن طرفا في عقد النقل  لقد لقي هذا الرأي إنتقادا كب

هو  و  المحض،  الإقتراض  قبيل  فهو من  الضمني  الإتفاق  ، أما  تنفيذه  يسأل عن عدم  البحري حتى 
إفتراض يعصب قبوله من الناحية القانونية. (3)

إلا أنه إستقر القضاء و الفقه على عدم مسؤولية وكيل السفينة إلا عن أخطائه الشخصية في تنفيذ 
وكالته دون الأخطاء المنسوبة إلى المجهز و الربان .(4)

1  -مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ، ص 174.
2  - المرجع نفسھ ، ص 175.

ميد مر عن ، المرجع السابق ، ص 104. 3  -عبد ا
4  -مصطفى كمال طھ ، المرجع السابق ، ص 175.

-Voir pour le cassation  d’un consignataire qui avait fait imprudemment deplacer des barges appartenant à un 
tier , Aix- EN-Provence, 15 oct 1980, Navire Mac- millan, DMF 1981, P 332, cité par Pier Bonassies et christian 
scapel, droit maritime, L.G.B, J, 2006, P 421 .
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و هكذا نرى أن وكيل السفينة مسؤول تجاه المجهز الناقل مسؤولية تعاقدية عن عدم أو سوء 

تنفيذه لأحد من التزاماته تعاقدية في ح̼ أنه لا توجد أي علاقة تعاقدية ب̼ المرسل إليهم و وكيل 

السفينة فلا يكون هذا الأخ̺ مسؤولا في مواجهتهم مسؤولية تعاقدية ، غ̺ أنه ̻كن لهم الرجوع 

عليه وفقا لأحكام المسؤولية التقص̺ية إذا ألحقهم ضرر من جراء خطأ وكيل السفينة  بشرط ان تكون  

هناك علاقة سببية ب̼ الخطأ و الضرر

الخاʯة: 

أصبح  ، حيث  البحري  النقل  لعقد  بالنسبة  بارز  يلعب دور  السفينة  وكيل  أن  يتضح في الأخ̺ 

دراية  المجهزون لماله من  أو  البحرية  الملاحة  الشخص من طرف شركات  البحث عن  الضروري  من 

ا̺ت و الأعراف السائدة في ميناء الرسو لا يعرفها و يجهلها كل من المجهز أو الناقل ، هذا  بكل التغ

زيادة على قيام مجهز برحلات غ̺ منتظمة م̲ يشكل صعوبة أكʳ من حيث علمه ʪجريات الموانئ 

لذا فوكيل السفينة يضمن بشكل عام دور أسرع للسفن عبر الموانئ بالقيام مكان مجهزا أو الناقل 

ʪختلف المهام التي كان عليهم القيام بها من أجل عدم بقاء السفينة وقت أطول في ميناء الرسو ، 

لما تتطلب من وقت طويل يكلف المجهز تكاليف باهضة ، إذا ما قرناها بأجرة وكيل السفينة ، فهذا 

الأخ̺ يعهد إليه لكافة تلك المهام و بالتالي فإن الواقع العملي يفرض اللجوء إلى هذا المساعد من أجل 

دوران أسرع للسفن عبر الموانئ و بالتالي السرعة في تنفيذ عقد النقل البحري . 
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 و الملاحظ أن اتفاقية مونتريال و لاسي̲ المادة 19 جعلت مسؤولية الناقل قاʥة على أساس الخطأ 

المفترض الذي يقبل إثبات العكس، لذا أشارت إلى أسباب خاصة لدفع مسؤولية الناقل الجوي المترتبة 

عن التأخ̺،سواء في نقل الأشخاص أو الأمتعة أو البضائع ،هذا فضلا عن السبب العام الوارد في مادتها 

20 ،وهذا إذا أثبت الناقل أنه اتخذ وتابعوه كافة التداب̺ الضرورية اللازمة لتفادي  الضرر أو اثبت 

أنه استحال عليه و تابعيه اتخاذ مثل هذه التداب̺،أي أنه وتابعوه بذلوا عناية الرجل المحترف بغرض 

أو  إه̲ل  إثباته خطأ، أو  أو  المقصودة.(1)  إلى وجهتها  البضائع سليمة  أو  الأمتعة  و  المسافر  إيصال 

امتناع، من طرف الشاحن أو المرسل إليه أو المسافر، وهي الحالات التي سبق الإشارة إليها بنوع من 

الشرح في العناصر السابقة.

خاʯة

الناقل̼  اهت̲م  تث̺  التي  المسائل  أهم  من  تعتبر  الجوي  الناقل  مسؤولية  أن  القول   خلاصة 

ا̺ن على حد سواء،لذلك لجأت الدول إلى وضع قواعد قانونية موحدة تنظم  ومستعملي خدمة الط

أحكام النقل الجوي ، و بخاصة مسؤولية الناقل و ذلك لمنع التنازع ب̼ القوان̼ و القضاء على تعدد 

الأنظمة القانونية في  مجال النقل الجوي وقد تم هذا التوحيد ʪوجب اتفاقية  وارسو 1929 بشأن 

توحيد بعض القواعد المتعلقة بالنقل الجوي وتعديلاتها ، ثم لحقتها اتفاقية مونتريال 1999.

أساس  على  قاʥة  شخصية  مسؤولية  الجوي  الناقل  مسؤولية   1929 وارسو  اتفاقية  جعلت   لقد 

الخطأ ، أما اتفاقية مونتريال 1999 فجعلتها مسؤولية موضوعية قاʥة على أساس الخطر، وقد حذا 

ا̺ن المد̹ ، ك̲  المشرع الجزائري حذو اتفاقية وارسو 1929 التي صادق عليها و أقرها في قانون الط

أن الاتفاقيات و القوان̼ الوطنية حددت للناقل الجوي الوسائل و الطرق التي يستطيع ʪوجبها دفع 

المسؤولية عنه ، ولما كانت أسباب دفع المسؤولية ترتبط ارتباطا وثيقا بالأساس الذي بنيت عليه هذه 

المسؤولية فإن تغ̺ الأساس يستطيع تغي̺ الوسائل المتاحة أمام الناقل للتخلص من المسؤولية .
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